
 حديث من نبطة الأحكام الفقهية المست

 «تستأذن حتى تستأمر ولا تنكح البكر  »لا تنكح الأيم حتى

 العلمي  البحث

 

 مقدم لقسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية 

 S.H) )  ةيفاء شروط التخرج ونيل الدرجة الجامعيلاست

 

 

 

 فردوس الباحث :  

 2016.03.0461الرقم الجامعي : 

 

 الشخصية الأحوال قسم

 كلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية 

 جمبر

م ــــ 2020/ ـــ  ه 1441



 أ‌‌
 

 الإقرار على أصالة البحث
(PERNYATAAN KEASLIAN) 

 
 

 ، أنا الموقع تحته

 فردوس  :          سمالا 

 2016,03,0461:  الرقم الجامعي 

 الأحوال الشخصية:   القسم 

الأحكام الفقهية المستنبطة من حديث »لا تنكح  "أقر بأن هذا البحث الذي بعنوان 
 من جهودي  ولا يشتمل على آراء  "« الأيم حتي تستأمر ولا تنكح البكر حتي تستأذن

 ذكرته في مراجع البحث.أو أقوال من سبقني إلا ما 

هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم 

 الدين والحمد لله رب العالمين. 

  هــــ  1441شعبان  14 جمبر، 
 مــــ2020إبريل  7 
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 ، أنا الموقع تحته

 فردوس  :          سمالا 

 2016,03,0461:  الرقم الجامعي 

 الأحوال الشخصية:   القسم 

»لا   الأحكام الفقهية المستنبطة من حديث    "أقر بأن هذا البحث الذي بعنوان   
  خال من السرقة العلمية، كله      "«تنكح الأيم حتي تستأمر ولا تنكح البكر حتي تستأذن

 . سرقة علمية فإني مستعد لنيل العقوبة وفق القوانين المتبعةلو اكتشف مستقبلا على أن فيه  

هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم 
    الدين والحمد لله رب العالمين.
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حديث »لا تنكح الأيم حتي  الأحكام الفقهية المستنبطة من ‌: عنوان البحث
 « تستأمر ولا تنكح البكر حتي تستأذن

 فردوس  :          سمالا

 2016,03,0461:  الجامعيالرقم 

 الأحوال الشخصية:   القسم

 ـم2020  /6/4تاريخ المناقشة    : 

‌ (S.H)وافق القسم على قبول البحث لنيل الدرجة الجامعية 

‌

 مــــ2020جمبر، ... ... ...  
 رئيس قسم الأحوال الشخصية

بكلية الإمام الشافعي للدراسات 
 الإسلامية

 
 

 الماجستيرمحسن شرف الدين 
 2131127803رقم التوظيف: 

 



 ث‌‌‌
 

 موافقة المشرف
(PERSETUJUAN PEMBIMBING) 

 
 

 سلامية. بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإ الأحوال الشخصيةقسم رئيس إلى 

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
الفقهية الأحكام "بعنوان م تصحيحه في هذا البحث بعد الاطلاع وملاحظة ما يلز 

  " المستنبطة من حديث »لا تنكح الأيم حتي تستأمر ولا تنكح البكر حتي تستأذن« 
 الذي قدمه الطالب :

 فردوس  :          سمالا 
 2016,03,0461:  الرقم الجامعي 
 الأحوال الشخصية:   القسم 
 ـم 2020 /6/4تاريخ المناقشة   :  

في قسم  (S.H)تبين أنه مستوفي الشروط كبحث علمي للحصول على الشهادة الجامعية 
، لذا أقدمه إلى فضيلتكم آملا أن تتكرموا بإبداء الموافقة عليه وتحديد الأحوال الشخصية

 .مناقشته في الوقت المناسب
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

 
 
 

 

 مــــ2020جمبر، ... ... ... 
 المشرف

 
 

 أنس برهان الدين الماجستير 
 2128028002رقم التوظيف: 
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 موافقة لجنة الاختبار
(PERSETUJUAN TIM PENGUJI) 

 

 

 

 :  الجامعية الرسالة مناقشة تمت

"الأحكام الفقهية المستنبطة من حديث »لا تنكح الأيم   : عنوان البحث

 حتي تستأمر ولا تنكح البكر حتي تستأذن«" 

 فردوس  :          سمالا

 2016,03,0461:  الرقم الجامعي 

 الأحوال الشخصية:   القسم 

 : من المكونة المناقشة لجنة قبل من

 (    )  أنس برهان الدين الماجستير : المشرف /  الجلسة رئيس

 (             )         مشفع الدارني د. :  الأول المناقش

 ( )                    الماجستيرديني إيراوان  :  الثاني  المناقش

 14,00 – 13,00 الساعة في مـــ 2020 إبريل 6 لتاريخ  الموفق الإسنين يوم في وذلك 

 ...   مع التقدير... الدرجة  الطالب بمنح  وأوصت ،بجمبر
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 ملخص البحث
(ABSTRAK) 

 

حديث »لا تنكح  "الأحكام الفقهية المستنبطة من  ،  مــ 2020  قسم الأحوال الشخصية،  فردوس،
 الأيم حتي تستأمر ولا تنكح البكر حتي تستأذن«"

فعن .من أعظم ما يشتغل به المسلمون وينصرف إلىه الباحثون  رواية ودرايةالاشتغال بالسنة النبوية  
. من الأحاديث؛ إذ السنة مدار أكثر الأحكام الفقهية الفقهيةطريقه نستطيع أن نعرف الأحكام 

حديث »لا تنُكحُ الأيممُِ حتى تُستأمرَ، ولا من المستنبطة الفقهية الأحكام يتناول هذا البحث دراسة و 
 . تنُكحُ البمكرُ حتى تُستأذنَ«

والرسائل العلمية  كتب العلماء والبحوث  طالعة  بم  لقيام الباحث  ا مكتبيا،بحث  هذا البحث يعتبرو 
وأما منهج تحليل المسألة فهو المنهج الاستقرائي، وذلك بقراءة بعض  التي لها صلة بموضوع البحث.

 .المتعلقة بهذا الموضوعالآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال العلماء الربانية  

شروط صحة النكاح،   اعتبار رضا المرأة في الزواج إجمالا، بل هو من  هو  أهمِ نتائج البحثمن  و 
يؤخذ رضا المرأة في النكاح بالاستئذان للبكر والاستئمار للثيب. و  كما يعُتبر ذلك من الرجل أيضا.

والتفريق بين الاستئمار والاستئذان لا يدل على التفريق في مشروعية طلب الإذن من المرأة في الزواج. 
والرأي من الثيب في إنكاحها، والبكر يكفي فيه إنما التفريق في الكيفية فقط، فلا بد من الأمر 

وجود للا يجوز إجبار المرأة على النكاح، بكرا  كانت أو ثيبا، إلا أن البكر الصغيرة مستثناة،  و   سكوتها.
ولا من المعاصي. ولكن،  ليس من عقوق الوالدين ، فهذارد المرأة الزواجَ بمن تكرهه هيولو  .الإجماع

من شروط  صحة   وجود الولي الزواج لا يعني أن لها أن تتزوج بغير الولي، بل  حق المرأة على نفسها في
 ها.نكاح

 

 الاستئذان، الاستئمار، الإجبار، المستنبطة:  كلمات مفتاحية
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 كلمة الشكر والتقدير 
‌

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى 
 :وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعدآله 

فكان من عظيم ما منِ الله علي ووفقني إليه أن أسلك في سبيل طلب العلم وتحصيله 
ويسِر لي الالتحاق بركب الدارسين في مرحلة الجامعية بقسم الأحوال الشخصية بكلية  

 الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية بمدينة جمبر. 

إختيار موضوع ودراسته جمعا وترتيبا، فقد   ،كان من متطلبات إتمام هذه المرحلةولما  
أجمعت قصدي بعد إشارة واستشارة من بعض الأساتذة الفضلاء، جزاهم الله عني خيرا في 
الدنيا والأخرة على اختيار الموضوع، وهو "الأحكام الفقهية المستنبطة من حديث »لا 

 سأل الله في ذلك الهدى والسدد.فأ،‌‌»نكح البكر حتى تستأذنتنكح الأيم حتى تستأمر ولا ت

أتوجه إلى الله الشكر والثناء على ما أسبغ عليِ من نعمه الظاهرة والباطنة، فهو و 
 أهل الثناء والمجد ومستحق الشكر والحمد لا أحصي ثناء عليه.  

وأثني بمن قرن ربي حقهما بحقه وأمر بشكرهما بعد شكره والديِ الكريمين على ما  
عسير في سبيل الالتحاق بركب بذلا لي من تربية وتوجيهة ونصح وتأديب وذلل لي كل 

طلبة العلم، فقد كان فضلهما عليِ عظيما، وما هذا البحث وما فيه من جهد إلا حسنة  
من حسناتهما، فالله مجزيهما عني خيرا ما جزى والدا عن ولده. وأسأل الله أن يرحَمهما كما  

 ربياني صغيرا. 
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برهان الدين الماجستير ثم أخص بالشكر والدعاء الخالص لمشرفي فضيلة أستاذ أنس  
حفظ الله ورعاه الذي شرفني على هذا البحث وشرح لي صدره واسدى نصحه، فكان  
لتوجيهته السديدة، وملخوظته القيمة، ودعمه المعنوي أكبر الأثر في تقويم العمل والوصول 

ا ما به إلى ما هو عليه. وأسأل الله أن يبارك له في علمه وعمله وذريته، وأن يَجزيه عني خير 
 جزى شيخا عن تلميذه.  

والشكر موصول لفضيلة عضوي المناقشة، فضيلة أستاذ الدكتور مشفع الدارني، 
وفضيلة أستاذ ديني إيراوان الماجستير حفظهما الله ورعاهما، على تكرُّممهما بقبول مناقشة 

ا عني  وأسأل الله أن يجزيهم، لى كثرة شواغلهما وضيق وقتهماوتشريفها لي بالنظر فيها ع 
 كل خير ويجعل جهدهما في تقويم وتصحيح هذا البحث في موازين حسنتهما يوم لقاه.

، ولمديرها فضيلة أستاذ الدكتور  والشكر موصول لكلية المحبوبة كلية الإمام الشافعي
، وأخص منها قسم الأحوال الشخصية بكافة  محمد عارفين بن بدري وسائر منصوبها

ود ويهيؤونه من أسباب للنخوض والسعود بأمانة العلم منصوبه على ما يبذلونه من جه
 والبحث والتعليم حرسها الله وأدام عمزاها.

خصوصا،    في هذا البحثو   لما التحقت بهذه الكلية عموما،  وأشكر كل من أفادني
بنصح أو إرشاد أو حلمِ إشكال أو تشجيع أو   ء، والزملاء الكرماء،ضلافمن الأساتذة ال

 . ن يجزيهم عني خير الجزاء وأطيبه وأوفاهدعاء، أسأل الله أ

التي كانت توفر لي الوقت والراحة  ،المحبوبة، أم أسامة  كما أخص الشكر زوجتي
 ، وإلي ابني المحبوب قرة عيني، أسامة العصري.لمتابعة بحثي وإنجازه



 ذ‌‌
 

وفي والأخير، فإن الله يأبى أن تكون العصمة لغير كتابه، وكلما طالعت هذا البحث، 
لي تغيير بهذف أو إضافة أو تعديل. فتذكرت قول القائل واصفا حالي وحال أمثالي:  بدا 

لوُُ غَّيَر هذا لكان أحسن،  :إني رأيتُ أنه لا يكتب أحد كتابًا في يومهم إلا قال في غَدمهم "
ولو زيد هذا لكان يُستحَسن، ولو قُدَّم هذا لكان أفضل، ولو ترُمك هذا لكان أجمل. وهذا 

فرحمه الله من يطلع في هذا    ."، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشرأعظم العبر
 البحث على خلال فأرشدني، وإضافة فأكرمني بها،  

فيه الحق والصواب فذلك توفيق من الله   كانفإن   ، وهذا ما تيسر لي جمعه وترتيبه
تعالى وفضل، وإن كان غير ذلك، فأسأل الله تعالى أن يغفر لي ويعفو عني، ويجعل هذا 

   البحث في ميزان حسناتي إنه ولي ذلك والقادر عليه.

 وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه، وصفوة رسله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

 هــــ   1441بان شع 14جمبر،  
 مــــ2020إبريل  7 

 الباحث
 
 

 فردوس بن عصري
 2016030461رقم الجامعي: 
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 الباب الأول 
 المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات  

يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله الله وحده  أعمالنا، من 

   .لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

 ( 1)َّ َّ ٍّ   ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي  ُّ  قال تعالى:

 همهج ني  نى  نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح  مج لي لى لم لخ ُّ قال تعالى:

  (2)َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم يخ  يح يج  هي هى

 تمتخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ُّ   قال تعالى:

  (3)َّ خمسج خج  حم حج  جم جح ثم ته

 :أما بعد

 
 ( 102)  سورة آل عمران: (1)
 ( 1)سورة النساء:  (2)
 ( 71 –  70)  سورة الأحزاب: (3)
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، وشر الأمور محدثاتها،  صلى الله عليه وسلممحمد    وخير الهدي هديفإن أصدق الحديث كتاب الله،  

 .(1)  وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار

لا تنكح  » المستنبطة من حديثالأحكام الفقهية " فهذا البحث العلمي بعنوان 

مقدم لقسم الأحوال الشخصية بكلية   " «الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن

 . لاستيفاء شروط التخرج ونيل الدرجة الجامعية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

 خلفية البحث .أ
المنبع   إلىالعودة هي ة يمعرفة الأحكام الشرع إلىلا شك أن أقوم الطرق للوصول 

مر العصور،  علىا ذكره الفقهاء م ستفادة الصافي المتمثل في الكتاب والسنة، ثم الا

 ا ذكره المفسرون وشراح الحديث النبوي الشريف. مستعانة به، و والا

ن أعظم منها م الفقهيةالأحكام  استنباطوالاشتغال بالسنة النبوية ودراستها وفقهها و 

 .ه الباحثونإلى وأجلِ ما يشتغل به المسلمون وينصرف 

 
،  دمشق]  "، خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه "الألباني، محمد ناصر الدين،    (1)

 هــــــــــ[.1400الطبعة الرابعة،  كتب الإسلامي، الم
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منه من أهم العلوم التي تخدم الكتاب  الفقهيةالأحكام  استنباطو فقه الحديث كذلك و 

فعن طريقه نستطيع أن نعرف الحمكم والأحكام المستنبطة من الأحاديث؛ إذ السنة  .والسنة  

 .مدار أكثر الأحكام الفقهية

من  الأحكام استنباطأن يكون لدى الطالب القدرة على  ذلك ينبغي علىبناء و 

 أحكام الفقه مصدرها الأحاديث النبوية. معظم  لأن النبوية، الأحاديث

 صلى الله عليه وسلمأن النبِم  -رضي الله عنه- (1) أبي هريرة حديث من الأحاديث الجديرة بالعنايةو 

قالُوا: يا رسُولَ الله،   «البمكرُ حتى تُستأذنَ ولا تنُكحُ  لا تنُكحُ الأيممُِ حتى تُستأمرَ،: »قال

 لكتابة هذا البحث. وهو المصدر الرئيسي ،  (2)»»أن تسكُت: وكيف إذنُُا؟ قال

 
، المعروف بكنيته، اختلُف في اسمه، وأشهرها عبد الرحمن بن  سيد الحفاظ الأثبات صلى الله عليه وسلم، صاحب رسول الله هو  (1)

كانت وفاته  و  وقد كان رضي الله عنه أكثرَ الصحابة رواية وأوَّلهم على الإطلاق، هــــ.  7أسلم عام خيبر سنة   .صخر 
مؤسسة الرسالة،    ، بيروت]،  ” سير أعلام النبلاء“أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان : الذهبِ،  ينظر هــــ.    ٥7سنة  

عز الدين علي بن أبي الكرم محمد بن   أبو الحسن، ابن الأثير؛ (٥78/ 2) ص [هــ 1417الطبعة الحادية عشرة، 
 . (313 /6)  ص [هــ 1417الطبعة الأولى، الكتب العلمية، دار  ، بيروت]"، أسد الغابة "الشيباني الجزري،  

ابن حزم،  دار    ، بيروت]البخاري، محمد بن أسماعيل بن أبراهيم، أبو عبد الله "صحيح البخاي"،    ، رواه متفق عليه  (2)
رقم   ، لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها ب با النكاحكتاب   (،981)  [، ص هــ 1430الطبعة الأولى، 

"،  صحيح مسلم" ،أبو الحسن ،مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري(؛ و 6971، 6946، طرفاه في ٥136)
كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح  ،  ( ٥88)[، ص هــ 1430ابن حزم، الطبعة الأولى، دار  ، بيروت]

 (. 1419رقم ) ، بالسكوتبالنطق، والبكر  
 



4 
 

بكلية الإمام الشافعي  وهذا الحديث من أهم الأحاديث في قسم الأحوال الشخصية

  ها الفقهاء في كتبهم. عن تكلم  تيالمسائل الفقهية ال  علىيحتوي  هو  . و للدراسات الإسلامية

، كما يدل  أهميته  علىدل  ي  ما  ولا يخلو كتاب من كتب حديث الأحكام من هذا الحديث

للنكاح. ولها حق لأن تقبل أو   ئمهاالمرأة لاختيار ما يناسبها ويلا على لشارعرعاية ا على

 ترفض.

لا تنُكحُ  ام الفقهية من حديث »الأحك أستخرج أن  ت ومن خلال هذا البحث، أرد

مرتبة  تكون  حتىبها هذِ أو  رتبِهاأو  «ولا تنُكحُ البمكرُ حتى تُستأذنَ  الأيممُِ حتى تُستأمرَ،

 وموضحة.

، سليمخالصا لوجهه الكريم، صوابا على نُج الوأسأل الله الكريم أن يجعل عملي هذا 

وأن يبارك فيه، وأن   بنفعه المسلمينوأن يجعله قربة لي عنده مدخرة ليوم الدين، وأن يعم 

دات صحيحة، وأن يغفر لي  ايشرح صدور قراِئه لفهمه، والعمل بما فيه من توجيهات وإرش

، إنِ ربي لطيف لما يشاء إنه  في كتابتهما اعتراه من خطأ أو زلل، ويوفقني عاجلا غير آجل  

 لصلاح والسداد.ئلا الله التوفيق للجميع لما فيه الخير واهو العليم الحكيم. سا

وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه، وصفوة رسله نبينا محمد وعلى آله وصحبه  
 أجمعين.
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   ائلب. تحديد المس 
رى أن المسائل في هذا البحث تكون محددة  أفي خلفية البحث،  كربناء على ما ذُ 

 على الأمور الآتية:

ولا  تنُكحُ الأيممُِ حتى تُستأمرَ،لا » من حديث المستنبطة الفقهية ي الأحكامه ما -1

 ؟ « تنُكحُ البمكرُ حتى تُستأذنَ 

 في هذه الأحكام؟ما هي أقوال العلماء  -2

 الموصلة إلى هذه الأحكام؟وما هي أدلتهم  -3

 ج. أهداف البحث  
ضع كذلك أهداف  أأن  ت  أردوكتابتها،    ها بحث  المرغوبة فيبعد أن وضع تحديد المسائل  

 : تيما يأك  البحث أهداف فتكون ،البحث

ولا  لا تنُكحُ الأيممُِ حتى تُستأمرَ،من حديث » المستنبطة الفقهية الأحكام معرفة -1

 .« تنُكحُ البمكرُ حتى تُستأذنَ 

 .أقوال العلماء في هذه الأحكام معرفة -2

 . أدلتهم الموصلة إلى هذه الأحكام معرفة -3
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 د. الدراسات السابقة
 الأحكام ، لم أجد رسالة مخصصة لبيان  عن هذا الحديث  من خلال اطلاعي واستفساري

، غير «ولا تنُكحُ البمكرُ حتى تُستأذنَ   لا تنُكحُ الأيممُِ حتى تُستأمرَ،من حديث »  المستخرجة

 :بهذا الموضوع، منها أن هناك رسائل لها علاقة وثيقة

1- Analisis Pendapat Ibnu Qayyim tentang Persetujuan anak Gadis 

dalam perkawinan. 

 [على النكاحفي استئذان البكر ]تحليل آراء ابن القيم 

 بكلية الشريعة  قسم الأحوال الشخصية، مقدم لتيتو هرتوتو هو بحث علمي كتبه

  .صفحة 89في  البحثويقع  ، مـ 2013 وبجامعة سلطان شريف قاسم ريا  والقضاء

 ،على النكاحفي استئذان البكر    -رحمه الله -  عن آراء ابن القيمتكلم الكاتب من خلاله  

مع   - رحمه الله-  وكيف يكون قوله يوافق قول أبي حنيفة  ،في استنباط الأحكام  ومنهجه

  أنه من كبار علماء الحنابلة. 

2- Persetujuan Pernikahan Wanita Menurut Pemikiran Ibnu Rusyd 

 ابن رشد[  رأيعند  على النكاح]استئذان المرأة 

بكلية  قسم الأحوال الشخصية ل مقدم ضادي معمر جبار  هو بحث علمي كتبه

في  البحثويقع ــــــ. م 2011بجامعة سلطان شريف قاسم رياو  والقضاء الشريعة
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كز في تحليل يتر غير أنه  ولىالدراسة السابقة الأ نفس موضوع  ووه .صفحة 76

 . -رحمه الله-ابن رشد  رأي

3- Melacak Maqashid Nikah dalam Persetujuan Calon Mempelai 

Wanita dalam Perkawinan di Indonesia. 

 في إندونيسيا[ على النكاح]تتبع  مقاصد النكاح في استئذان المرأة 

دراسة البحوث العلمية و المجلة  عبارة عن رسالة في ي، وهمحمد ضياء الحق كتبها  

 21في  البحثويقع  .ــــم 2019 بمعهد الإسلام بني فتاح جومبانجالإسلامية 

بمقاصد الشريعة    على النكاحموافقة استئذان البكر    عن  فيه الكاتب    تكلم  .صفحة

سبيل ال على، ومقاصد النكاح حفظ الضروريات الخمسسبيل العام وهي ال على

 .في إندونيسيا الأحوال الشخصيةنون االكاتب هذه الموافقة بق الخاص. وقرن

4- Persetujuan Mempelai Perempuan dalam Pernikahan Perspektif 

Hadits. 

 ة الحديث[يفي نظر  على النكاح]استئذان المرأة 

صول أ بكلية قسم القرآن والتفسيىر ل مقدم، ريرين رينديان دووي كتبه  هو بحث علمي

  ة. صفح 103في البحث ويقع  ــ،م 2017 جاكرتا شريف هداية اللهبجامعة  الدين

تزويج المرأة بغير إذنُا وحديث استئذان  حديث  بين  وجود تعارض  فيها الكاتب    عرض

 . وسلك الكاتب مسلك الترجيح في تحليل هذا التعارض.على النكاحالمرأة 
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 :  كما يليف الفرق بين هذا البحث والبحوث السابقةأما 

 الأحكام من حديث استئمار الثيب عند المذاهب الأربعة.   استنباط زه في يترك .1

 مع ذكر الراجح منها.   إلى تلك المذاهب الأربعة  الذين ينتسبون  قوال العلماءذكر أ .2

 . سبب الخلافو  تحرير محل النزاعبيان  .3

 . الرد على الأقوال المرجوحة .4

 

 هـ. الإطار النظري 
الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما   علىفي هذا البحث  ت عتمدا

لا تنُكحُ الأيممُِ حتى تُستأمرَ،  »  :قال صلى الله عليه وسلم أن النبِم   -رضي الله عنه- أبي هريرة  حديث  وهو  

 . (1)»»أن تسكُت: قالُوا: يا رسُولَ الله، وكيف إذنُُا؟ قال ولا تنُكحُ البمكرُ حتى تُستأذنَ«

 و. منهج البحث 
عداد البحث إضوابط المنهج العلمي التي تتفق مع دليل  على في هذا البحث تلكس

 :وهي كما يأتيفي كلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية،  العلمي

 

 
 تقدم تخريجه  (1)
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 نوع البحث   -1

  حث القائم على المطالعة على بعض ا البأي  يعتبر هذا البحث من البحث المكتبِ

والرسائل الفقهاء والكتب المتعلقة بموضوع البحث من مؤلفات  حكامأحاديث الأكتب 

 .المتعلقة بالموضوع وفتاوى العلماء المتقدمين والمعاصرين

 تحليل المسألة  -2

 قمت  نيالمنهج الاستقرائي، وذلك أنه في تحليل المسألة فهو  علىسير  أوأما المنهج الذي  

 في كتب الفقه. وأقوال العلماء الربانية  الأحكامأحاديث  شروح بقراءة بعض

 إعداد البحث -3

 : لآتيالمنهج ا علىإعداد هذا البحث سرت في 

 . رسم العثمانيلعزو الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الأية، مع كتابتها با -1

كتفيت بالتخريج منهما  ا عزو الأحاديث، فإن كان في الصحيحين أو أحدهما،   -2

 المحدثينمظانه من كتب الحديث، مع ذكر أقوال  إلىأو أحدهما، وإلا عزوت 

 . في درجته

 . الأعلام ترجمة موجزةذكر ترجمة  -3

 .أقوال العلماء المتعلقة بهذا البحث ذكر -4

 . لحديثالمتعلقة باالأحكام الفقهية التي تحدثت عن الرجوع إلى المصادر  -٥
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 الرجوع إلى معاجم اللغة والفقه: للتعريف بالمصطلحات الواردة في البحث. -6

: ذكر اسم المؤلف،  إلىالمراجع في الهامش على النحو الت ذكرتكوين طريقة  -7

 .والجزء، والصفحةوتاريخ النشر، ورقم الطبعة، والناشر،  والكتاب،

 والمراجع. الأعلام، للآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، و عمل فهارس  -8

 المراجع   -4

 وأما المراجع المستخدمة في هذا البحث تنقسم إلى قسمين:

وكتب الفقه وغيرها من الكتب  وشروحها وهي كتب الأحاديثالمراجع الرئيسية،  -1

 .التي لها صلة بموضوع البحث

 . وهي البحوث والرسائل العلمية التي لها صلة قوية بموضوع البحث  المراجع الثانوية،  -2

 

 ز. خطة البحث
  على النقاط الآتية: يبحث تلفهم المسائل الرئيسية في هذا البحث، قسم

 : مقدمة، ويشتمل على ما يلي:الباب الأول

 خلفية البحثأ. 

 ائلب. تحديد المس 
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 ج. أهداف البحث

 د. الدراسات السابقة 

 ه. الإطار النظري 

 و. منهج البحث

 ز. خطة البحث

 :ثلاثة فصولويشتمل على ، تمهيد في شرح مفردات العنوان: الباب الثان 

 مفهوم الأحكام، وفيه ثلاثة مباحث: : الأولالفصل 

 المبحث الأول: تعريف الأحكام لغة  

 المبحث الثاني: تعريف الأحكام اصطلاحا   

 المبحث الثالث: شرح التعريف المختار   

 ، وفيه ثلاثة مباحث: فقهالمفهوم : الثانيالفصل 

 المبحث الأول: تعريف الفقه لغة   

 المبحث الثاني: تعريف الفقه اصطلاحا   
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 تعريف المختار الالمبحث الثالث: شرح   

 ، فيه مبحثان: ستنباطالفصل الثالث: مفهوم الا

 المبحث الأول: تعريف الاستنباط لغة 

 المبحث الثاني: تعريف الاستنباط اصطلاحا   

ولا  لا تنُكحُ الأيممُِ حتى تُستأمرَ،» من حديثالمستنبطة  الأحكام : ثالثالباب ال

 : فصلين، ويشتمل على   « تنُكحُ البمكرُ حتى تُستأذنَ 

 حث: ا مبثلاثة وفيه ، الحديثدراسة الفصل الأول: 

 رواية الثابتة الفظه في لالحديث و  نص المبحث الأول:

 شرح مفردات الحديث المبحث الثاني:

 لياالحديث الإجم معنىثالث: المبحث ال

 مباحث:  ستة، وفيه من الحديث  المستنبطة الفقهية الأحكامالفصل الثاني: 

 المبحث الأول:  استئمار الثيب على النكاح

 بدون إذنُا  ةالمبحث الثاني: تزويج الثيب غير البالغ
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 استئذان البكر البالغة على النكاحالمبحث الثالث: 

 تزويج الصغيرة بغير إذنُا المبحث الرابع: 

 اشتراط الولاية على النكاحالمبحث الخامس: 

 شتمل على:تالخاتمة، و  : رابعالباب ال

 الأول: نتائج البحث

 قتراحات الاالتوصيات و الثاني: 

 :وتشتمل علىالثالث: الفهارس، 

 فهرس الآيات القرآنية  .1

 فهرس الأحاديث الشريفة  .2

 فهرس الأعلام .3

 فهرس الموضوع  .4

 المصادر والمراجعثبت الرابع: 
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 الباب الثان 
 تمهيد في شرح مفردات العنوان 

من خلال شرح مفردات العنوان، ويكون ذلك وفي هذا الباب، سيبُدأ الكلام عن 

 . ثلاثة فصول آتية

 : مفهوم الأحكامالأولالفصل 
 أنُم  ينبغي أن يعُلم أن من عادة العلماء عند التعريف ، الموضوعقبل الحديث عن 

لأن أكثر المعنى الاصطلاحي له ارتباط بالمعنى اللغوي، وله صلة به.    ،المعنى اللغوي  نيذكرو 

والشرع جاء باللغة العربية، فله ارتباط بالمعنى اللغوي. مثل كلمة الصلاة في اللغة معناها  

ولكن في الاصطلاح هي "عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مُفتتَحة بالتكبير،  ، الدعاء

   .(1) ومختتَمة بالتسليم"

 
  1432العثيمين، محمد بن صالح "الشرح الممتع على زاد المستقنع"، ]الرياض، دار ابن الجوزي، الطبعة الثانية،  (1)

 (. 2/٥هـــ[ ص )
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قال لصلاة في الاصطلاح تشمل معنى الصلاة لغة، الدعء، لأنه من العبادة، وا

رحمه الله:" الصلاة في اللغة: الدعاء وسميت الصلاة الشرعية صلاةً لاشتمالها  - (1) النووي

   (2)عليه، هذا هو الصحيح وبه قال الجمهور وأهل اللغة وغيرهم من أهل التحقيق"

 

 الأول: تعريف الحكم لغة المبحث

القضاء وهو بمعنى المنع، و  حكما،-يحكم-والأحكام جمع من الحكم، مصدر حكم

. وسميت حكمة الدابة لأنُا تمنعها، ويقال: حكمت السفيه وأحكمته،  والفصل لمنع العدوان

َّكخ فمفخ فح فج غم  غج عم ُّ : ومنه قوله تعالى ،إذا أخذت على يديه
  ُّ وقوله:، (3)

إذا منعته من خلافه، فلم يقدر  ،يقال:حكمت عليه بكذاو  .  (4)   َّ سم مم  مخ مح مج

 
عالم فقيه محدث، شيخ المذهب، من كبار علماء  يحيى بن شرف بن مري، النووي، الشافعيِ، أبو زكريا، هو  (1)

له عُمر مبارك حيث كَتب كتبا عديدة تلقتها الأمة بالقبول، منها "منهاج الطالبين" و"المجموع شرح   .الشافعية
"،  طبقات الشافعية الكبرى ‌‌، "بن تقي الدين   تاج الدين عبد الوهاب،  السبكي:  ينظرهــــ.    676المهذب". توفي سنة  

،"الأعلام"، ص  الزركلي (؛ 8/39٥]القاهرة، دار احياء الكتب العربية، بدون الطبعة، بدون تاريخ[، ص )
(8/1489 .) 
 . ( 3/3[، ص )بدون الطبعة، بلا التاريخ، ]جدة، مكتبة الإرشاد،  " المجموع شرح المهذب"ي،  النوو  (2)
 ( 10٥) النساء: سورة  (3)
 ( 22سورة ص: ) (4)
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  . (1)أخلاق الأراذل الخروج من ذلك، ومنه اشتقاق الحكمة؛ لأنُا تمنع صاحبها من على

 ومن خلال ما سبق، تبين أن الحكم لغة هو المنع. 

 

 صطلاحًاالثان: تعريف الحكم ا المبحث

، مثل "الصلاة واجبة"  أو نفيه عنه"  لآخرثبات أمر إهو "ف فى الاصطلاح  الحكمأما 

 .  (2)فهو إثبات "الوجوب" للصلاة،  و"السواك ليس واجبا" فهو نفي الوجوب عن السواك

 : (4)ينقسم إلى ثلاثة أقسام  والتتبع  ن الحكم بالاستقراءأ  -رحمه الله-  (3)الشنقيطيوذكر  

 
"، ]دار  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير"أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس : ينظر  (1)

مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب   ، آبادى  الفيروز(؛ 1/14٥المعارف، القاهرة، الطبعة الثانية، بلا تاريخ[ ص )
معجم مقاييس  ، " بن فارسا  (؛109٥[، ص )ه  1426الطبعة الثامنة،    مؤسسة الرسالة،،  يروت"، ]القاموس المحيط "

   (.2/91"، ص ) اللغة
الطبعة، بلا  "، ]دار الفضيلة، القاهرة، بلا التعريفات ‌، "علي بن محمد بن علي الزين الشريف ، الجرجاني : ينظر (2)

 . (81تاريخ[، ص )
، مالكيا  موريتانيا ، عالم أصولي من كبار علماء  ي يطهو محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنق  (3)

".  بالقرآن   أضواء البيان في إيضاح القرآن " و" مذكرة أصول الفقه على روضة الناظرمذهبا. وله مؤلفات كثيرة، منها "
،  الرياض"، ]  علماء نجد خلال ثمانية قرون ، "عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح آل بسام:  ينظر هـــ.    1393توفي سنة  

 . (371[، ص )هـــ 1419، الطبعة الثانية ،  دار العاصمة 
" ]القاهرة، دار الحديث، بدون  مذكرة في أصول الفقه"   محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر ،الشنقيطي  (4)

 . ( 9مـــ[، ص ) 2011طبعة، 
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مثل: الكل  .فيه العقلُ نسبة أمر لأمر أو نفيه عنهوهو ما يعرف  حكم عقلي،  -1

  .أكبر من الجزء، والجزء ليس أكبر من الكل

 .وهو ما عُرفت فيه النسبة بالعادة، مثل: الماء مُرو   حكم عادي،   -2

 البحث.وهو المقصود في هذا  .حكم شرعي -3
 

المتعلق بأفعال المكلفين خطاب الشارع  "  فهو   جمهور الأصوليين  وأما الحكم الشرعي عند

 ، وكفى بهذا تعريفا، وهو التعريف المختار في هذا البحث. (1) "اقتضاء أو تخييرا أو وضعا 

 
 الثالث: شرح التعريف   المبحث

 وفيما يلي شرح مختصر لتعريف الحكم الشرعي عند الأصوليين، 

وخرج بهذا القيد خطاب غيره من   .الكتاب والسنةأي خطاب الله، فهو    :  خطاب الشرع 

 . (2) الإنس والجن والملائكة

 
تاج الدين عبد   ، السبكي(؛ ٥3ص )"، منهاج الوصول إلي علم الأصول، عبد الله بن عمر القاضي "البيضاوي  ( 1)

  (؛ 13هـــ[، ص ) 1424" ]بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، جمع الجوامع"  الوهاب بن تقي الدين
هـــ[،   1421، ]الرياض، دار الفضيلة، الطبعة الأولى، إرشاد الفحول، " اليمنيمحمد بن علي بن محمد ، الشوكاني

  1400]دمشق، دارالفكر،  بلا الطبعة،  "مختصر ابن اللحام" علي بن محمد بن على  ، ابن اللحام (؛71-71ص )
   .( ٥7) ص، هـــ[

؛ الفوزان، عبد الله بن صالح، "شرح الورقات"،  (42العثيمين، "شرح الأصول من علم الأصول"، ص ) : ينظر (2)
 (. 1/2٥0"، ص ) إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر ‌‌، "النملة(؛ 24ص )
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من قول بأعمالهم  يرتبط ما أي المرتبط بأفعال الكلفين، وهو  : المتعلق بأفعال المكلفين

 .(1) فلا يسمى حكما  ،فخرج به ما تعلق بالاعتقاد. ، إيجادا أم تركاوفعل

 
يوجد مانع تعلق الخطاب به كالغفلة والإكراه لم  و جمع مكلف وهو البالغ العاقل،    :المكلفين

 .  (2) والنسيان

 
غير جازم. وحاصله كما  أو  كان جازماسواء  أي طلب فعل أو طلب ترك،  إقتضاء:من 

 يلي:

 طلب فعل جازما، وهو الوجوب، -1

 ستحباب،طلب فعل غير جازم، وهو الا -2

 طلب ترك جازما، وهو الحرمة، -3

 . (3)الكراهةطلب ترك غير جازم، وهو   -4

 
؛ الفوزان، عبد الله بن صالح، "شرح الورقات"،  (42العثيمين، "شرح الأصول من علم الأصول"، ص ) : ينظر (1)

 (. 1/2٥0"، ص ) إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر ‌‌، "النملة(؛ 24ص )
 المصدر السابق.  (2)
 المصدر السابق.  (3)
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 .(1) أي التخيير أو التسوية بين الفعل والترك، وهو الإباحة  :أو تخيي 

شيئا سببا لشيء أخر أو شرطا أو مانعا أو صحيحا الشارع  أي هو ما جعل  :  أو وضع

 . (2) من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاءأو فاسدا 

 
 : ينقسم الشرعي إلىبعد معرفة شرح التعريف، من الممكن أن يقُسم الحكم 

  خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا. وهو   وهو  يتكليفال  الحكم -1

 . والحراموالمكروه،  ،والمباح ،والمندوب  ،الواجب ؛خمسة أقسام

خطاب الشرع المتعلق بجعل الشيء سببا لشيء آخر، أو   وهو ، الحكم الوضعي -2

 .  (3) فاسدا، أو عزيمة، أو رخصةشرطا له، أو مانعا منه، أو صحيحا، أو 

 

 
؛ الفوزان، عبد الله بن صالح، "شرح الورقات"،  (42العثيمين، "شرح الأصول من علم الأصول"، ص ) : ينظر (1)

 (. 1/2٥0"، ص ) إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر ‌‌، "النملة(؛ 24ص )
 المصدر السابق.  (2)
" ]دمشق، مؤسسة الرسالة،  روضة الناظر وجنة المناظر‌، عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسى"ابن قدامة : ينظر  (3)

-- " شرح مختصر الروضة ‌"  سليمان بن عبد القوي بن الكريم، الطوفي (؛ ٥3هـــ[ ص )  143٥الطبعة الأولى، 
"  مذكرة في أصول الفقه"  (؛ الشنقطي، 18هـــ[ ص ) 1410=]الرياض، مكتبة الإمام الشافعي، الطبعة الثانية، =

 . ( 9ـــ[، ص )م  2011]القاهرة، دار الحديث، بدون طبعة، 
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 : مفهوم الفقهالثانالفصل 
لغة   الفقه معنى في الفصل الأول، ففي هذا الفصل سيبُيَن  الحكمبعد معرفة معنى 

 واصطلاحا. 

 لغةتعريف الفقه الأول:  المبحث

 ودعا النبِ. يقال: أوتي فلان فقها في الدين أي فهما فيه ،الفهم في اللغة الفقه

 .(3) مهأي فهِ ، (2) »الدين في  هههم فقِ للِ ا »فقال:  -رضي الله عنهما- (1) لابن عباس صلى الله عليه وسلم

قال الله عز   .(4)تقول: فقهت الحديث أفقهه ،على إدراك الشيء والعلم به الفقه ويطلق
 . علماء به أي ليكونوا ، (٥) َّكح كج قم ُّ وجل:

 ومن خلال ما سبق، تبين أن الفقه لغة هو الفهم.  
  طلاحاصاتعريف الفقه الثان:   المبحث

 
أعلم   ،حبر الأمة صلى الله عليه وسلم. صحابي جليل، ابن عم رسول الله بن عباس بن عبد المطلب،  أبو العباس عبد اللههو  (1)

رضي  -"ولنعم ترجمان القرآن ابن عباس". توفي ابن عباس  -رضي الله عنه- الناس بتفسير القرآن. قال ابن مسعود 
خير الدين بن محمود  ، الزركلي؛ ( 331 / 3) ص، ” سير أعلام النبلاء“: الذهبِ، ينظر هـــ.  67سنة  -الله عنهما
 (. 4/9٥مـــ[ ص )  2002رة، الخامسة عش، الطبعة دار العلم للملايين، "الأعلام"، ]بيروت،  بن محمد 

  ، مسلم (؛ و 7٥رقم ) ،وضع الماء عند الخلاء  ببا الوضوءكتاب   (،3٥) ، صالبخاري، "صحيح البخاي" رواه  (2)
رقم   ،-رضي الله عنهما-كتاب فضائل الصحابة باب فضائل عبد الله بن عباس ،  ( 1082) ، ص " صحيح مسلم"
 واللفظ للبخاري. ، »( بدون لفظ »في الدين2477)
، "لسان العرب"  أبو الفضل  ،جمال الدين الأنصاري الرويفعى الإفريقى  علىمحمد بن مكرم بن  ر،ابن منظو  (3)

 (. 13/٥22هـــــ [ ص ) 1414]بيروت، دار صادر، الطبعة الثالثة، 
"،]بيروت، دار  معجم مقاييس اللغة " ،أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي ، بن فارسا (4)

 (. 442/ 4)هـــــ[ ص  1399الفكر،
 (. 122سورة التوبة : ) (٥)
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ولكن  .عند المعرفين لهالاصطلاحية للفقه التعريفات كثرت صطلاح، فقد  لاا في أما

 ، وهي كما يلي: عدد منهاأقتصر على 

   .(1) "معرفة النفس ما لها وما عليها "بأنه  هعرفمنهم من  -1

وهو ما فهم من معنى   ، -رحمه الله-  (2) حنيفة  أبيوأسند إلى    وهذا التعريف تعريف عام،

  والأعمال الظاهرة.  والأخلاق والسلوك الذي يشمل الاعتقاد الفقه في القرون الأولى

سماه  كتابا   -رحمه الله-. ولذلك كتب أبو حنيفةفأطلق الفقه على كل الأمور السابقة

 . (3)"الفقه الأكبر"

 . (4) "معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد"بأنه  منهم من قال -2

وهو أحد التعريفات التي قد خصت الفقه بمعرفة مسائل الحلال والحرام وخرج به العقائد 

 والأخلاق والسلوك.

 
"البحر المحيط"،]الكويت، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية،   محمد بن بهادر بن عبد الله بدر الدين، الزركشي (1)

 . (٥8، ص )إرشاد الفحول، " الشوكاني(؛ 1/22هـــ[ ص )  1413
أئمة المذاهب الأربعة   فقيه الملة، عالم العراق، وأولالإمام، ‌، بن زوطى التيمي، الكوفي هو النعمان بن ثابت (2)

الذهبِ، “سير أعلام  : ينظر هـــ.   1٥0توفي سنة   ". الناس في الفقه عيالٌ على أبي حنيفة "‌‌المشهورة. وقال الشافعي:
 (. 8/36، "الأعلام"، ص ) الزركلي ؛ ( 390 /6، ص )النبلاء” 

الملك  مجمع  ،  المدينة النبويةمجموع الفتاوى" ] "أحمد بن عبد الحليم الحراني تقي الدين أبو العباس  ابن تيمية،   :ينظر  (3)
 (. ٥/46هـــ[، ص ) 1423الطبعة الأولى، فهد لطباعة المصحف الشريف، 

(؛  82هـــ[ ص )  1434"]البحرين، مكتبة نظام يعقوب الخاصة، الطبعة الأولى،  اللمع في أصول الفقه ‌‌،"الشيرازي  (4)
[ ص  هــــ 1416"الورقات" ]الرياض، دار الصميعي، الطبعة الأولى، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف، الجويني، 

(7 .) 
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 .  (1) "العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين خاصة" بأنه منهم من قالو  -3

   . (2) "أدلتها التفصيليةالمكتسبُ من    لأحكام الشرعية العمليةبا  علمال"بأنه    منهم من قالو  -4
 .  (3) "معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية"بأنه  منهم من قالو  -٥

 
من   كل واحد منهالو  ها متقاربة، ولا يخينامع -الأولإلا -هذه التعريفات ويظهر أن 

 تعريف الخامس.الهو  في هذا البحث عندي تعريف المختار الخذات. ولكن، االمؤ 

 

 الثالث: شرح التعريف المختار  المبحث
 كما يلي:  التعريف المختار  وبيان

لأن  ؛الفقهوهي أشمل من استعمال كلمة العلم لتعريف  ،العلم والظن تشمل: معرفة

   .(4) إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيًّا، وقد يكون ظنيًّا

 

 
  [ هــ 1417الرسالة، الطبعة الأولى، مؤسسة  ، بيروت ] "المستصفى"،  أبو حامد محمد بن محمد الطوسي ، الغزالي (1)

 . ( 3٥ /1) ص
  ؛ ( ٥1هـــ[، ص )  1429، ]بيروت، دار ابن حزم ، الطبعة الأولى،  "منهاج الوصول إلي علم الأصول ، " البيضاوي   (2)

 (.  21/ 1، "البحر المحيط"،ص )الزركشي
 . ( 2٥هـــ[، ص )   1432الطبعة الثانية،  العثيمين، "شرح الأصول من علم الأصول"، ]الرياض، دار ابن الجوزي،   (3)
؛ الفوزان، عبد الله بن صالح، "شرح الورقات"،  (2٥العثيمين، "شرح الأصول من علم الأصول"، ص ) : ينظر (4)

 (. 23هـــ[، ص )  1431]الرياض، مكتبة دار المنهاج، الطبعة الثانية، 
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  وخرج بهذا القيد   ، وهي الأحكام المنسوبة إلى الشرع المنزل من عند الله  :الأحكام الشرعية

والعادية، كنزول المطر بعد الرعد والبرق،  ، أن نصف الستة ثلاثة  معرفةالأحكام العقلية، ك

بية، كالحكم بأن بعض الأدوية مسهلة وغير ذلك يوالحسية، كالحكم بأن النار محرقة، والتجر 

 .( 1)من الأحكام غير الشرعية

 
 ،الجوارح أو من  ،كالنية  ،القلب ل المكلف، سواء كان منفعاما يتعلق بأوهي  :العملية

أو بالأخلاق  وملائكته ان بالله يموجوب الإما يتعلق بالاعتقاد ك غير، كالصوم والحج

 .  (2)ق وحرمة الكذب دكوجوب الص

 
دليل  لمثبعينها،  مسائل الفقه التي تدل على حكمأدلة الفقه : أي التفصيلية بأدلتها 

 َّ يم يخ  يح يج هي هى ُّ قوله تعالى: في  ،وجوب الصيام
  افخرج به.  (3) 

 
؛ الفوزان، عبد الله بن صالح، "شرح الورقات"،  (82العثيمين، "شرح الأصول من علم الأصول"، ص ) : ينظر (1)

"، ]الرياض، مكتبة  إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر‌" ، عبد الكريم بن علي بن محمد، النملة(؛ 23ص )
 (. 1/٥4هـــ[، ص ) 1436الرشد، الطبعة الثامنة، 

إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة  ، "النملة؛ ( 30العثيمين، "شرح الأصول من علم الأصول"، ص ) :ينظر  (2)
 (. 1/٥2"، ص ) الناظر

 ( 183سورة البقرة: )  (3)
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القرآن، والسنة،  حجية ك،  يكون في أدلة الفقه الإجماليةإنما لأن البحث فيه  ،أصول الفقه

 . (1) والقياس عوالإجما 

 
  

 
إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة  ‌، "النملة؛ ( 31العثيمين، "شرح الأصول من علم الأصول"، ص ): ينظر  (1)

 (. 1/٥٥"، ص ) الناظر



25 
 

الاستنباط : مفهوم الفصل الثالث  

في هذا الفصل تعريف الاستنباط،    وسيتُناول  ،الفقهتقدم في الفصل السابق تعريف  

 وذلك من خلال المبحثين الآتيين.

 لغةالمبحث الأول: تعريف الاستنباط 
كلمة تدل  وهو   . من أنبط الماء إنباطا ،استفعال وزن علىهو ف ، ستنباطلااأما و 

واستنبطه واستنبط منه علما   .الماء الذي يخرج من البئر كاستخراج  ، على استخراج شيء

 .  (1) ستنبط نبط واُ ظهر بعد خفاء فقد أُ وكل ما أُ .  استخرجه أي وخبرا ومالا

 نى نن نم نز نر  مم ما لي لى لم  كي  ُّ :تعالى له قوله اومث

َّنيئم
ج شيئا كان  وكل مستخرم في تفسير الأية: " -رحمه الله- (3) الطبريوقال ، (2)

 
،  الجرجاني (؛ ٥/381"، ص )معجم مقاييس اللغة"  ، بن فارس(؛ ا 7/410ر، "لسان العرب" ص )ابن منظو  (1)
 . ( 22"، ص )التعريفات "
 (. 83سورة النساء: ) (2)
جامع البيان في تأويل  ، كان مفسر ومؤرخ وفقيه. ومن مؤلفاته "أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الآمليهو  (3)

؛  (267 /14) ص ، ” النبلاءسير أعلام “: الذهبِ، ينظر هــــ.  310"، الشهير "تفسير الطبري". توفي سنة القرآن 
 (. 6/69، "الأعلام"، ص )الزركلي
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 يقال: استنبطتُ و مستترا عن أبصار العيون أو عن معارف القلوب فهو له مستنبط، 

 .(2) "الماء المستنبط من الأرض: إذا استخرجت ماءها، ونبطتها أنبطها، والنبط  (1) الركية

 اصطلاحا المبحث الثان: تعريف الاستنباط 

استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوة هو  فالاستنباط في الاصطلاح  أما  و 

 . (4) المحاولةهو استخراج المعاني الدقيقة من النصوص بعد أي  ،(3)القريحة

 

  

 
محمد  ،  قلعجي:  ينظر.  هي بئر يجتمع ماؤها من المطرففي العرف  الركية على وزن عطية، هي البئر ذات الماء، أما   (1)

عابدين، محمد  ابن ؛ ( 203هـــ[، ص ) 1431، الثالثة ، بيروت، الطبعة دار النفائس‌"،]معجم لغة الفقهاء" ، رواس
 (. 1/374هـــ[، ص )  1423"، ]الرياض، دار عالم الكتب، بلا الطبعة،  رد المحتار على الدر المختار ، " أمين بن عمر

"،]مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الطبعة الثانية،  جامع البيان في تأويل القرآن"  محمد بن جرير بن يزيد الآملي   الطبري،  (2)
 (. 8/٥71)هـــ[، ص   1374

، "المعجم الوسيط"،  مجمع اللغة العربية بالقاهرة:  ينظرابتداعَ الكلام وإمبداءَ الرأي.    الإنسان   مَلَكَةٌ يستطيعُ بها هي   (3)
 (. 724هـــ[ ص ) 142٥]القاهرة، مكتبة الشروق الدولية، الطبعة الرابعة، 

إعلام    ، " ابن قيم الجوزية  ؛ (4٥، ص )"لغة الفقهاء معجم  "  ،قلعجي   ؛ (22"، ص )التعريفات ‌‌، "الجرجاني   : ينظر (4)
"، ]دار  الحاوي الكبير‌" علي بن محمد بن محمد بن البغدادي  ،الماوردي (؛ 17٥"، ص )الموقعين عن رب العالمين

 . (130/ 16)هـــ[، ص   1414الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
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 الباب الثالث 
 من حديث  المستنبطة الأحكام

ُ حتى تُستأمرَ، ولا تنُكحُ البمكرُ حتى تُستأذنَ«   »لا تنُكحُ الأيممِ
‌

دخول ل شرح مفردات العنوان، وهو كتمهيد ل عنتقدم الكلام في الباب السابق 
 على فصلين.عن لب البحث، وهو الباب الكلام في هذا  وسيكونإلى هذا الباب. 

 
 دراسة الحديثالفصل الأول: 

‌

من المهم معرفة الحديث فمن الحديث،  المستنبطة الأحكام علىوما دام الكلام يدور 

 تية.  الآباحث الم. وتكون دراسته على اوسند تمتن

 الثابتة ترواياالظه في الفأنص الحديث و  المبحث الأول:

في  - رحمه الله- (1) أخرجه البخاريالكلام عنه هو حديث  سيكونوالحديث الذي 

رقم صحيحه في كتاب النكاح، باب "لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها" 

 
كان حجة رأسا في الفقه  و جبل الحفظ    ،المغيرة الجعفي أبو عبد الله البخاريمحمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن  هو   (1)

صاحب كتاب الجامع الصحيح الذي يعرف بأنه أصح  . والحديث مجتهدا من أفراد العالم مع الدين والورع والتأله
،  الزركلي ؛  ( 391  /2)  ص ،  ”سير أعلام النبلاء“: الذهبِ،  ينظر هــــ.    2٥6توفي سنة    .الكتب السنة بعد كتاب الله 

 (. 6/34"الأعلام"، ص )
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كتاب النكاح في صحيحه في    -رحمه الله-  (1)ومسلم  ،(6970؛6968(، وطرفاه )٥136)

كلاهما عن  ،  (1419رقم ) "بالسكوت استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر "باب 

َّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: »لَا تُـنْكَحُ  الْأَيممُِ  حَتىَّ تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُـنْكَحُ   -رضي الله عنه-أبي هريرة  أَنَّ النَّبِم

ولفظه   ،(2)».قاَلُوا : يَا رَسُولَ اللََّّم، وكََيْفَ إمذْنُُاَ ؟ قاَلَ : »أَنْ تَسْكُت  »الْبمكْرُ حَتىَّ تُسْتَأْذَنَ 

 للبخاري.

 يضا عدد من المحدثين، منهم:وأخرج هذا الحديث أ 

 (؛2092" رقم )في الاستئمار"باب في كتاب النكاح ه في سنن (3) أبو داود .1

" رقم  جاء في استئمار البكر والثيبما  "باب  نكاح  سننه في كتاب الفي    (4)الترمذي .2

 (؛1107)

 
.  صاحب الصحيح   عالم بالفقه،   ثقة حافظ حجة الإسلام   .النيسابوري  مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري هو(  1)

 (. 7/221، "الأعلام"، ص ) الزركلي؛  (٥٥8  / 18)  ص ،  ” سير أعلام النبلاء“: الذهبِ،  ينظر هــــ.    261توفي سنة  
 تخريجه تقدم  (2)
إمام أهل الحديث في زمانه، محدث  ،  سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني المشهور بأبي داود هو   (3)

هـــ.   27٥. توفي سنة كتاب المشهور بسنن أبي داود الصاحب من تلاميذ إمام أحمد، حتى يتأثر به. وهو  البصرة، 
 (. 3/122، "الأعلام"، ص )الزركلي ؛ (203 / 13) ص ، ”سير أعلام النبلاء “: الذهبِ،  ينظر

لترمذي، أبو عيسى. مصنِف كتاب الجامع المعروف بسنن الترمذي، حافظ  اهو محمد بن عيسى بن سَوْرة  (4)
:  ينظر. هـ 279 سنة وتوفي . تتلمذ للبخاريِ، وشاركه في بعض شيوخه. وكان يضرب به المثل في الحفظ ، للحديث
 (. 6/322، "الأعلام"، ص )الزركلي ؛ ( 270  /13) ص ، ” النبلاءسير أعلام “الذهبِ، 
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قم  " ر استئمار الثيب في نفسها" باب  في سننه في كتاب النكاح (1)النسائي .3

 ؛(3267، 326٥)

" رقم استئمار البكر والثيبفي سننه في كتاب النكاح باب " (2) ابن ماجه .4

 (؛1871)

" رقم في استئمار البكر والثيب‌في سننه في كتاب النكاح باب " (3)الدارمي .٥

 ؛(2233، 2232)

، 7404،  7131رقم )"  - رضي الله عنه-مسند أبي هريرة  "في مسنده في    (4)أحمد .6

77٥9 ،77٥9 ،9491 ،960٥). 

 

 
، وأحد أئمة الحديث النبوي الشريف، صاحب السنن   ،أحمد بن شعيب بن علي النسائي هو (1) محدِث، وقاض 

:  ينظر هــــ.    303له العديد من المصنفات أشهرها السنن، وتوفي في سنة  .  الصغرى والكبرى، المعروف بسنن النسائي
 (. 1/171، "الأعلام"، ص )الزركلي (؛ 14/12٥الذهبِ، "سير أعلام النبلاء"، ص )

محدمِث ومفسر ومؤرخ مسلم، وأحد الأئمة في علم الحديث. وصنف كتابه   ، يزيد بن ماجة القزوينيمحمد بن  هو (2)
:  ينظر ـ. هـ 273  وتوفي في سنة )سنن ابن ماجة(، وهو أحد الكتب الستة المعتمدة عند أهل السنة والجماعة.

 (. 7/144، "الأعلام"، ص )الزركلي (؛ 18/٥81الذهبِ، "سير أعلام النبلاء"، ص )
هو عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي السجستاني، الإمام الحافظ، أحد أئمة أهل السنة والجماعة، وأحد رواة   (3)

  280. توفي سنة "النقض على المريسي" ، و صنف كتاب "المسند الكبير" المعروف بمسند الدارمي. الحديث النبوي
 (. 4/20٥، "الأعلام"، ص )الزركلي(؛ 13/319: الذهبِ، "سير أعلام النبلاء"، ص ) ينظرهــــ. 

ربعة. من أفضل تلاميذ الإمام الشافعي حتى عنده مذهب مستقل  هو أحمد بن محمد بن حنبل، أحد الأئمة الأ (4)
".  قه من أحمد بن حنبل خرجتُ من بغداد وما خلَّفتُ بها أحداً أورع ولا أتقى ولا أف عن شيخه. قال الشافعي عنه "

 (. 1/204، "الأعلام"، ص )الزركلي (؛ 11/178: الذهبِ، "سير أعلام النبلاء"، ص )ينظرهــــ.  241توفي سنة 
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 شرح مفردات الحديث المبحث الثان:

قبل بيان معنى الحديث إجمالا، ولا بد من معرفة شرح مفردات الحديث، حتى تيسر 

 والاعتماد في شرحها على لفظ البخاري ومسلم. فهم الحديث فهما جيدا،

أبلغ  بالرفعو . بكسر الحاء للنهي وبرفعها للخبرلمجهول لجاءت بصيغة المبني  :نكح لا تُ 

  لأنه إذا صيغ بصيغة النفي فالنفي خبر ليس إنشاء، فكأن  ؛من النهي -النفي- في المنع

 ( 1) .لا يمكن أن يقع مقرر لا جدال فيههذا الأمر أمر 

الثيب التي فارقت زوجها    هية، بعدها ميم، و حتىبفتح الهمزة، وتشديد الياء المثناة الت:  الأيم

العرب تطلق على  كانتو . لبكرلقابلة م في الحديث الأيم معنى هو وهذا ، بموت أو طلاق

 
" ]الرياض، مكتبة الملك فهد، الطبعة الأولى،  "فتح الباري أحمد بن علي بن حجر العسقلانيابن حجر،  :ينظر (1)

إرشاد الساري لشرح صحيح  "   أحمد بن محمد بن أبى بكر القسطلاني،  لقسطلاني (؛ ا 99- 9/98هـــ[، ص )   1421
محمود بن أحمد بن موسى  ،  العينى (؛  417ص )  هـــ[  1416" ]بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى،  البخاري 

  (؛ 181ــ[ ص )هـ  1421" ]بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى،  عمدة القاري شرح صحيح البخاري "‌  الحنفى
" ]القاهرة، عالم الكتب، الطبعة  إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام‌" محمد بن علي بن وهب ، ابن دقيق العيد

العثيمين، "فتح ذي الجلال والإكرام"، ]القاهرة، المكتبة الإسلامية، الطبعة   (؛ 2/176هـــ[ ص )  1407الثانية، 
الفوزان، عبد الله بن صالح، "منحة العلام في شرح بلوغ المرام"، ]الرياض، دار  (؛  47٥/  4هـــ[ ص )  1427الاولى،  

 (. 234- 232هـــ[ ص ) 1430ابن الجوزي، الطبعة الأولى، 
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 لم لخ ُّ تعالى:قال  ، (1) ، بكرا أو ثيباكل امرأة لا زوج لها وكل رجل لا امرأة له أيما

َّ لى
(2) .   

وقيل:    طلب الأمر،  معناه   أصلو .  على صيغة مبني مجهولبضم التاء المثناة الفوقية،  :  تستأمر

: نعم، زوجوني تقول هي أنمثل  حتى يطلب الأمر منها. يتحققفالمعنى لا  المشاورة.

 .(3) بفلان

والبكر ضد   فاسد، ولا  صحيح رأة لم تجامع بنكاحالمبكسر الباء الموحدة، وهي  :البكر

من  والمراد بها البنت البالغة التي تدرك أمور النكاح، وتعرف صفات الزوج الصالحالثيب. 

عتبرا، ولا يشمل بها الصغيرة. لأن الاستئذان إنما يكون في حق مإذنُا  الشارع  جعل  و غيره.  

   . ( 4)وليس للصغيرة إذن، فلا تكون داخلة تحت الإرادة، ويختص الحديث بالبوالغ  ، من له إذن

 
  ، ابن الأثير (؛ 9/81" ، ص ) "فتح الباريابن حجر  (؛ 1078"، ص ) القاموس المحيط " ، آبادى الفيروز : ينظر (1)

"، ]الرياض، دار ابن الجوزي،  النهاية في غريب الحديث والأثر، "مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد
 (. ٥٥هــــ[ ص ) 1421الطبعة الأولى،  

 ( 32سورة النور: )  (2)
"، ص  البخاريإرشاد الساري لشرح صحيح  ، "لقسطلاني (؛ ا 99-9/98"، ص )"فتح الباريابن حجر،    :ينظر (3)
إحكام الإحكام شرح  ‌، "ابن دقيق العيد  (؛181"، ص )عمدة القاري شرح صحيح البخاري "‌‌،العينى(؛ 417)

(؛ الفوزان، عبد الله بن  47٥/ 4العثيمين، "فتح ذي الجلال والإكرام"، ص ) (؛ 2/176"، ص )عمدة الأحكام
 (. 234-232صالح، "منحة العلام في شرح بلوغ المرام"، ص )

 المصدر السابق.  (4)
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والإذن دائر بين القول والسكوت بخلاف  . طلب منها الإذنت معناه بضم التاء، : تستأذن

وإنما جعل السكوت إذنا في حق البكر لأنُا قد تستحي أن   ، الأمر فإنه صريح في القول

وذلك بأن يقال مثلا "سنزوجكم فلانا" فلا نقول :"هل ترغبين؟ هل توافقين؟ هل   .تفصح

 .(1) لأنُا الاستئمار وليس استئذان  تأمرين بذلك؟"

وورود هذا السؤال لمعرفة الصحابة أن   . أي كيف يكون صدور الإذن منها: كيف إذنها

  تستحي أن تبدي رأيها في النكاح. أنُا  بكر من عادتهاال

تتحدث تستحي أن  على الغالب وذلك لأنُاأي أن إذن البكر السكوت، : أن تسكت

وكذا التفريق بين الثيب والبكر،   ، ويستحب إعلامها أن سكوتها إذن.بما يتعلق بالزواج

 .  ن فعبر للثيب بالاستئمار وللبكر بالاستئذا

 
"، ص  إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، "لقسطلاني (؛ ا 99-9/98"، ص )"فتح الباريابن حجر،    :ينظر (1)
إحكام الإحكام شرح  ‌، "ابن دقيق العيد  (؛181"، ص )عمدة القاري شرح صحيح البخاري "‌‌،العينى(؛ 417)

(؛ الفوزان، عبد الله بن  47٥/ 4الجلال والإكرام"، ص )العثيمين، "فتح ذي  (؛ 2/176"، ص )عمدة الأحكام
 (. 234-232صالح، "منحة العلام في شرح بلوغ المرام"، ص )
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  (1) لياالثالث: معنى الحديث الإجمالمبحث 

صريحا على   دلِ   الحديثبعد شرح مفردات الحديث، تبين لنا معنى الحديث الإجمالي. و 

وقد جاء الإسلام يحفظ كانت أو ثيبا.    بكرا    ،في إنكاحها   اوإذنُ  ى المرأةأنه لا بد من رض

حقوق المرأة خلافا لما مضى في الجاهلية، خاصة في اختيار من يصاحبها في سير هذه 

 الحياة الدنيا.  

هو و ، بشدة  ما تحافظ عليه المرأة وهو استباح خطير،  الزواج ليس بخفيف بلعقد و 

  . يشاء ويريد ، يوجهها حيث  طول حياتها بهذا العقد  أسيرة عند زوجهاالمرأة  وتكون    .بضعها

  ، تلف عن الرجل، فهي لا تملك أمر نفسها إذا تزوجت، حتى في الاستمتاع يخ المرأة أمرو 

 ولا تستطع أن تبتعد وتجتنب لماِ أراد زوجها أن يجامعها. 

  تريد أن تعاشره وتختار الذي  ،شريك حياتها  اختيار في  الحرية لها جعل الشارع ،لهذاو 

فلهذا نُى النبِ   ، ولا سيما في هذا الزمان.رغبتها  ما كانت تبغي علمت وهى ،طول حياتها 

ستأذن في ذلك كما نُى عن تزويج البكر حتى تُ   ر،أمأمرها فتَ   طلبالثيب حتى يُ   تزويج  صلى الله عليه وسلم

 
(؛ الفوزان، "منحة العلام في شرح بلوغ المرام"، ص  47٥/  4: العثيمين، "فتح ذي الجلال والإكرام"، ص ) ينظر  (1)
العلام شرح عمدة الأحكام" ]مكة، مكتبة الأسدي،   (، البسام، عبد الله بن عبد الرحمن، "تيسير232-234)

 (. 428هـــ[، ص ) 1424الطبعة السابعة، 
 



34 
 

دليل هي  و   اكتفى منها بأخف من الأمر، وهو الإذن، كما اكتفى بسكوتها،  ف  .أذنأيضا فتَ 

 ها.  الحياء على ةغلب، لم على رضاها
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 من الحديث المستنبطة الفقهية الفصل الثان: الأحكام
‌

 ا:  هم، و أولا اعرفأن يُ  ران مهمان لا بدقبل الخوض في هذا الفصل، هناك أم

حديث أبي هريرة  وهو  إذا جاء كلمة "الحديث" فهي أطلقت على حديث البحث،   -1

 . -رضي الله عنه-

 تنقسمفالبحث يتعلق بأمر النساء، ومن الجدير معرفة تقسيم النساء أولا.  كان  الم -2

واحدة  الثيب والبكر. وكل  :إلى قسمين رئيسين النساء باعتبار البكارة وعدمها

كما  وهي    والمجموع أربعة أقسام،    : البالغة والصغيرة.ينقسم  نقسم أيضا إلىت منهما  

 يلي:

 البالغة، الثيب  ‌.أ

 وجها أو مات عنها ولم تبلغ بعد. ز ت رقاالثيب الصغيرة، وهي التي ف‌.ب 

 ة البكر البالغ‌.ج

 البكر الصغيرة، أي التي لم تبلغ.‌.د

هذا الترتيب، إلا أن هناك من جعل مسألة الثيب البالغة والبكر   لىسيكون البحث ع

. أما في  فجعلها الأولى والثانية في الترتيبتفق عليها بين أهل العلم. المسائل المالصغيرة في 

 فمسيره على الترتيب المذكور. هذا البحث، 
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 على النكاح  البالغة استئمار الثيبالمبحث الأول:  

.  (1)عام، يشمل الثيب والبكر كما تقدم  في اللغة  هو و ورد في الحديث لفظ "الأيم"،  

،  عام"الثيب" لفظ مقابلة للبكر. وكذلك  ، الثيب ه ولكن ظاهر الحديث يدل على أن

 نه. اوأما الاستئمار فتقدم بي .مشتمل البالعة والصغيرة

هذه المسألة واضحة، لأنُا يدل عليها ف ، الكبيرة الثيب استئمار  هنا في البحثأما 

نُا لا  لأ ؛(2) لإجماع المسلمين على ذلك ، هلا ينبغي أن يختلف في  وشأنُا منطوق الحديث. 

 ه أنعلى  - (3)إلا من شذ منهم- أهل العلماتفق قد و  .إلا بأمرها، ولا إجبار عليها تنُكح

   .بد من استئمارها في إنكاحها، أي لا (4) بغير رضاها  هاتزويج ولا لغيره لا يجوز للأب 

 
 (. 30ص )  تقدم في (1)
هـــ[،   1420ثانية، الطبعة ال، "الإجماع" ]عجمان، مكتبة الفرقان، أبو بكر محمد بن إبراهيم، بن المنذر : ا ينظر  (2)

 . ( 32/40الفتاوى"، ص ) مجموع  ابن تيمية،" (؛ 102ص )
يزوج بنته إذا كانت في عياله،  "قال: حيث والنخعي "، له تزويجها وإن كرهت" قال: البصري، حيث الحسن منهم (3)

هـــ[،    1436المغني" ]الرياض، دار علم الكتب،   ابن قدامة،":  نظر ي"  . فإن كانت بائنة في بيتها مع عيالها استأمرها 
 . (9/407ص )

"بداية المجتهد" ]القاهرة،   ،أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبِ ، رشد الحفيدابن : ينظر ( 4)
فتح الباري"، ص  " ابن حجر، ؛( 9/407ص )،المغني"  ابن قدامة،" ؛ ( 3/33هـــ[، ص )  142٥دار الحديث، 

(9/98-99 .) 
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أما إذا كانت ثيبا من زوج وهي بالغ فهذه لا تنكح إلا بإذنُا " :(1) ابن تيمية  قال

لا للأب ولا  ،فلا يجوز تزويجها بغير إذنُا ،وأما البالغ الثيب" :أيضا  وقال ،"ةباتفاق الأئم 

 . (2) "لغيره بإجماع المسلمين

نص في  « ... لا تنكح الأيم حتى تستأمر» -رضي الله عنه- وحديث أبي هريرة

كما    "لا تنكح" قولوقد جاء  .منطوق الحديث ويدل عليه ، صريح  ووجهه. ه القضيةهذ

 بصيغة النفي أو النهي للتحريم.  تقدم

 ، منها: أخرى بأدلة على النكاح الثيب استئمار على الفقهاء استدلوكذلك 

   ، (3) »بنفسها من وليهاالأيم أحق : »قوله صلى الله عليه وسلم -1

 ،  (4)»: »ليس للولي مع الثيب أمرقوله صلى الله عليه وسلم -2

 
، من كبار علماء الحنابلة. إمام فقيه مجتهد، وله مصنفات  تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحرانهو  (1)

خير الدين بن  ، الزركلي ؛ (289 / 22) ص، ”سير أعلام النبلاء“: الذهبِ، ينظر كثيرة تبلغ خمسمئة مجلدات. 
 (. 6/ 4مـــ[ ص ) 2002رة، الخامسة عش، الطبعة دار العلم للملايين ، "الأعلام"، ]بيروت،  محمود بن محمد

 . ( 39؛33/29مجموع الفتاوى"، ص ) تيمية،" ابن  ( 2)
كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر    (،9٥8)ص "، صحيح مسلم"  واه مسلم،ر  (3)

 (. 1421رقم )   ،بالسكوت 
سْتاني  ،أبو داود :  ينظر.  وصححه الألباني أبو داود والنسائي،  رواه    (4) جم سنن  ، "سليمان بن الأشعث بن إسحاق السمِ

(، كتاب النكاح باب في الثيب،  3/439هــ[، ص )  1430، دار الرسالة العالمية، بدون الطبعة،  بيروت"، ]أبي داود 
"، ]بيزوت،  السنن الصغرى للنسائي  "أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني،  ،  النسائي   (؛2100رقم )

(، كتاب النكاح باب استئذان البكر في نفسها، ===  ٥/463هــــ[، ص ) 1433أصيل، الطبعة الأولى، دار الت
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أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت   (1) قصة خنساء بنت خذام الأنصارية -3

 ،(2) نكاحها  رسول الله صلى الله عليه وسلم، فردِ 

على   أن تتصرف بنفسها   حق بنفسها، ولها   هذه الأدلة أن الثيب لها  منطوق  من  ؤخذيو 

 بمن ترغب فيه. النكاح

 (3) ابن قدامة. قال أن الثيب البالغة رشيدة ولها تجربة في النكاح، فلا بد من استئمارها  -4

   . ( 4) "أن الثيب البالغة رشيدة تعلم بما هو مقصود من الزواج وسبق لها تجربته"  -رحمه الله-

 

هـــ[،   1419"، ]الرياض، مكتبة المعارف، الطبعة الأولى، صحيح سنن أبي داود " ، الألباني(؛ 3288=== رقم )
 (. 2100(، كتاب النكاح باب في الثيب رقم )1/٥87ص )

. وهي من أهل قباء  وكانت  خنساء بنت خذام بن خالد الأنصارية، من بني عمرو بن عوف هي صحابية جليلة،   (1)
تحت أنيس بن قتادة. زوِجها أبوها من رجل بعد ما قتُمل عنها زوجها في أحُد وهي كارهة. فرفعت أمرها إلي النبِ  

،  بن حجر(؛ ا7/89"، ص )أسد الغابة ير، ": ابن الأث ينظر فجعل الأمر إليها، ثم تزوجت من أبي لبابة.  صلى الله عليه وسلم،
 (. 8/108هــــ[، ص ) 141٥ ، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية،  بيروت"، ]الإصابة في تمييز الصحابة "
  ، لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها ب با  النكاح كتاب   (،982)  صالبخاري، "صحيح البخاي"،  (2)

 (. 6969،  694٥، طرفاه في ٥138رقم )
. وله  أحد أئمة وشيوخ المذهب الحنبلي،  عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبليهو   (3)

: الذهبِ، "سير  ينظر هـــ.  682تصانيف كثيرة منها "روضة الناظر" في أصول الفقه و "المغني" في الفقه. توفي سنة 
 (. 3/329، "الأعلام"،ص )الزركلي(؛ 22/16٥أعلام النبلاء"، ص ) 

 . (9/407المغني"، ص ) ابن قدامة "  (4)
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فالثيب لا تزوج بغير إذنُا. فإذا أراد الولي أن يزوجها يجب على هذه الأدلة،  وبناء  

له أن يستأمرها ويشاورها. ويطلب منها الأمر، مثل أن تقول: نعم، زوجوني إياه أو تقول:  

 . فالعقد لا يصحإذنُا،  فإذا زوجها وليها بدون لا، لا أريد هذا الرجل. 

  ؛ في صحة نكاحها لم اختلف أهل العف، مثلا إن أجازت العقد فيما بعدلكن، 

، وأحمد في رواية، إلى صحة العقد، ولا يحتاج إلى استئناف.  (1) ذهب أبو حنيفة، ومالك ف

، لأن العقد لا أنه لا بد من استئناف العقدإلى وأحمد في رواية،  (2)وذهب الشافعي

 . (3)يصح

جبارها على الزواج من باب إ  فيحرم،  بعد الاستئمارأن الثيب لا تنكح إلا    تبينإذا    فائدة:

 هو من باب مفهوم الموافقة.و أولى، لأنه أشد ضرارا للثيب. 

  

 
، إمام دار الهجرة، ثاني الأئمة المذاهب الأربعة المشهورة. كان فقيها  أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك هو (1)

من أوائل كتب  محدثا صلبا في دينه وبعيدا عن الأمراء والملوك. وله كتاب تلقته الأمة بالقبول وهو "الموطأ"، ويعد 
،  الزركلي (؛  8/48، ص ) : الذهبِ، "سير أعلام النبلاء"ينظر هـــ.    179. توفي سنة  الحديث النبوي أشهرها وأصحِها 

 (. ٥/2٥7"الأعلام"، ص )
، إمام فقيه مشهور، غني عن التعريف. صاحب المذهب المنتشر في  محمد بن إدريس بن العباس أبو عبد الله  هو (2)

، "الأعلام"،  الزركلي (؛  10/٥الذهبِ، "سير أعلام النبلاء"، ص ):  ينظربلدنا. ومن أهم تصانيفه "الأم" و"الرسالة".  
 (. 6/26ص )

 (. 29/ 32ابن تيمية، "مجموع الفتاوى"، ص) (3)



40 
 

 بدون إذنها  ةالمبحث الثان: تزويج الثيب غي البالغ

وفي هذا تقدم اتفاق أهل العلم على أن الثيب الكبيرة لا تنُكح حتى تستأمر. 

تصل إلى وجها أو مات عنها ولم ز رقت اوهي التي فالثيب الصغيرة، كلام عن ال البحث

منهم من  مشهورين،  على قولينبدون إذنُا اختلف العلماء في إنكاحها . (1)البلوغ عمر

.  وبعض الحنابلة وهو قول أبي حنيفة ومالك  ،وز تزويجها بغير استئمارهايجذهب إلى أنه 

 . (2) وهو قول بعض الحنابلة ،أنه لا يجوز تزويجها إلا باستئمارها  إلى وذهب الشافعي

 

 دلة، منها: بأبدون إذنُا  واستدل من يرى عدم جواز تزويجها 

لا تنكح الأيم حتى » -رضي الله عنه-أبي هريرة منها حديث و  ،عموم الأحاديث -1

 . (4)»أحق بنفسها من وليها  الأيم» وكذا حديث . (3)»تستأمر

 
هو الوصول إلى حد التكليف، وعلاماته ثلاث، اثنتان مشتركتان بين الرجل والمرأة، وهما: إكمال خمس عشرة   (1)

: الشاطري، أحمد بن عمر بن عوض، "نيل  ينظرالحيض.    ط، وهي سنة تحديدية والاحتلام، وواحدة خاصة للمرأة فق 
 (. ٥8مــــ[، ص )  2014الرجاء بشرح سفينة النجاء" ]القاهرة، دار الإمام الشافعي، الطبعة الأولى، 

هـــ[،  1414، "المبسوط"، ]بيروت، دار المعرفة، بدون طبعة، محمد بن أحمد بن أبي سهل، السرخسي: "ينظر( 2)
(؛ النووي،  3/33هـــ[، ص ) 142٥"بداية المجتهد" ]القاهرة، دار الحديث،  ، ابن رشد الحفيد (؛ 4/213ص )

ابن   (؛ 376هــــ[، ص ) 1426"، ]بيروت، دار المنهاج، الطبعة الأولى، منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه"
 (. 9/407قدامة "المغني"، ص )

 تقدم تخريجه.  (3)
 تقدم تخريجه.  (4)
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إذنْ حكمهما   عام يشمل الكبيرة والصغيرة.  ووجهه أن لفظ "الأيم" أو "الثيب" 

 سواء. 

حديث خنساء بنت خدام الأنصارية: أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك،  -2

   .(1) نكاحه"  فردِ  صلى الله عليه وسلمفأتت رسول الله 

 .(2) أن تبلغ عدم اعتبار إذن الثيب الصغيرة، فلذلك لا يمكن تزويجها إلا -3

أن تبلغ فتختار لنفسها ويعتبر إذنُا،   يولأن في تأخيرها فائدة، وه: "قال ابن قدامة

 .(3) "فوجب التأخير، بخلاف البكر

 

 دلة، وهي كما يلي: بأ  بدون إذنُا ز تزويج الثيب الصغيرةجوِ  مناستدل و 

   . (4)كالغلام  لصغرها،  -1

 . (٥) ، فلذلك جاز لأولياءها أن يزوجوها بغير إذنُاعدم اعتبار إذنُا في النكاح -2

 
 تقدم تخريجه.  (1)
 (. 98: ابن حجر، "فتح الباري" ص )ينظر (2)
 . (9/407المغني" ص )  ابن قدامة " : ينظر (3)
 المصدر السابق.  (4)
 (. 98ابن حجر، "فتح الباري" ص ) : ينظر (٥)
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على الثيب تحمل  القول الأول أصحاب  التي استدل بها الأحاديث أن -3

 . (1) الكبيرة

 

 وذلك لما يأتي:  ،القول الأول -والله أعلم-راجح وال

 عموم النصوص الدالة على منع تزويج الثيب إلا بأمرها،   -1

إنما حكاه   ،(2) الإجماع كابن المنذر نقللا مخصمِص له من نص أو إجماع، فإن من  -2

  .، لا الثيب(3)عن البكر الصغيرة

 وز إنكاحها إلا باستئمارها. ، لا يجحكمها كحكم الثيب الكبيرةف

 
 . (9/407) المغني" ص  ابن قدامة " : ينظر (1)
الإشراف  ـــ"صاحب التصانيف كـ، كان فقيها مجتهدا.  هو أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر بن الجارود النيسابوري (2)

الذهبِ، "سير  :  ينظر هــــ.    319توفي سنة    ، وغير ذلك." المبسوط "، وكتاب  "الإجماع "، وكتاب  " في اختلاف العلماء
 (. ٥/294، "الأعلام"، ص )الزركلي(؛ 14/490أعلام النبلاء"، ص ) 

 (. 103، "الإجماع" ص )بن المنذر ا (3)
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لمنع من إجبارها من الثيب  باأولى لا يجوز إجبارها، وهي  (1) الثيب الصغيرة اليتيمة: دةئفا

لا  و  .ولم يخص الصغيرة، (2)»الثيب أحق بنفسها»الصغيرة التي لها أب، لعموم حديث 

 . (3) »تستأمر اليتيمة في نفسها » :قال صلى الله عليه وسلمصها، يخ حديثورد فيها قد  اليتيمة سيما أن 

 
 هي التي من مات أبوها ولم تبلغ.  (1)
 تقدم تخريجه.  (2)
"،  سنن أبي داود" ، أبو داودرواه  ؛ (1/٥76)   "صحيح سنن أبي داود"، صالألباني،  صححه حسن صحيح،   (3)

 ؛  (2093الاستئمار رقم )(، كتاب النكاح باب في 2/434ص )
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 النكاح  على البالغةالمبحث الثالث: استئذان البكر  

السابق ما يتعلق بأحكام إنكاح الثيب، كبيرة كانت أو صغيرة.  تقدم في المبحث 

منطوق   يدل على ذلك كما   البالغة بحث، سيكون الكلام عن إنكاح البكر لموفي هذا ا

 الحديث. 

،  (1)والليثمالك، على قولين. ذهب  ااستئذانُ اختلف العلماء في ف، البالغةأما 

وا  أور  (2)إذنُا غيرب ةللأب تزويج ابنته البكر البالغيجوز  أنه إلى في رواية  والشافعي، وأحمد

وأحمد   أبو حنيفة و   ،(4) ، والثوري (3)الأوزاعي  . وذهبأن الاستئذان مستحب، ليس بواجب

 
كان أحد أشهر الفقهاء  .  إمام أهل مصر حديثا وفقها الرحمن الفهمي، للَّيْث بن سعد بن عبداأبو الحارث هو  (1)

في زمانه، فاق في علمه وفقهه إمام المدينة مالك بن أنس، غير أن تلامذته لم يقوموا بتدوين علمه وفقهه ونشره في  
تلامذة الإمام مالك، وكان الإمام الشافعي يقول: »اللَّيْثُ أفَـْقَهُ ممنْ مَالمك  إملاَّ أَنَّ أَصْحَابهَ لَمْ  ما فعل  الآفاق، مثل 
، "الأعلام"، ص  الزركلي(؛ 8/136: الذهبِ، "سير أعلام النبلاء" ص )ينظرهـــ.  17٥. توفي سنة يَـقُوْمُوا بمهم« 

(٥/248 .) 
 (؛ 9/399(؛ ابن قدامة، "المغني"، ص )3/33بداية المجتهد"، ص ) : ابن رشد الحفيد، "ينظر (2)
فقيه ومُحدِث وأحد تابعي التابعين وإمام    . أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي، من قبيلة الأوزاعهو   (3)

: الذهبِ، "سير  ظر ينهـــ.  1٥7سنة  ولد في بعلبكِ، ونشأ في البقاع، وسكن بيروت وتوفي بها   أهل الشام في زمانه.
 (. 320/ 3، "الأعلام"، ص )الزركلي(؛ 7/107أعلام النبلاء" ص )

سيد العلماء العاملين في زمانه،  . أمير المؤمنين في الحديث، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريهو أبو عبد الله  (4)
الإسلامية المندثرة، والذي ظل مذهبه متداولاً  فقيه كوفي، وواحد من تابعي التابعين، وصاحب واحد من المذاهب 

: الذهبِ، "سير أعلام النبلاء" ص  ينظر هــــ. 161توفي سنة  ." الجامع"كتاب   . ولهحتى القرن السابع الهجري 
 (. 3/10٥، "الأعلام"، ص )الزركلي(؛ 7/230)
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، فلو عقد عليها بغير إذنُا، لم يصح  إلا بإذنُا   ةأنه لا يجوز تزويج البكر البالغ  إلى  في رواية،

   .(1)العقد

 ذه الأدلة: به جواز إنكاح البكر بغير إذنُا  إلى  استدل من ذهبو 
أحق    الثيبقال: »  صلى الله عليه وسلم  أن النبِوهو    -مارضي الله عنه -ابن عباس    حديثمفهوم   -1

  (2) وإذنُا سكوتها«  ،والبكر تستأمر ، بنفسها من وليها

بين الثيب والبكر، فجعل الثيب أحق بنفسها    فرِق في الحكم صلى الله عليه وسلم  أن النبِ  : ووجهه

وهذا منطوق الحديث، . زواجها عند اختلافها مع وليها فلها أمر .من وليها

  . والاستئذان مستحب، وليس بواجب. خلاف ذلك   أن يكون البكر علىومفهومه  

ولا يكون على خلافه إذا كان  ق.  يفيكون وليها أحق منها وإلا فلا فائدة من التفر 

 .  ئذ أحق منه بنفسها، إذ تكون حينا متوقفًا على رضاها وإذنُ ةزواج البكر البالغ

 
 ابن قدامة "( ، 3/33بداية المجتهد"، ص ) (؛ ابن رشد الحفيد، " ٥/2، "المبسوط"، ص ) السرخسي: ينظر (1)

 . (9/399المغني" ص )

باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر  كتاب النكاح (،  ٥89مسلم، "صحيح مسلم" ص )رواه  (2)
 (.  1421)  رقم   بالسكوت 
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على  يدل  ظاهر الحديث، مع أن ق في صفة الإذنين الفائدة من التفر إولا يقال 

فالإذن في حقها مستحب، فلو زوجها   ،أن الذي فرُق فيه حق الولي. وعلى هذا

 .(1) أبوها بغير إذنُا لزمه ذلك 

 بالأدلة الآتية:  من قال بعدم جواز إنكاحها إلا بإذنُا،   احتجِ و 
  (2) لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن« » منطوق حديث -1

  ، والنهي للتحريم كما تقدم  ،ا عن تزويج البكر بدون وإذنُ  ينُ  في الحديثووجهه:  

ولو لم يكن إذنُا معتبرا لما جعله غاية  .االدلالة على اشتراط استئذانُ فهو صريح

 لإنكاحها. 

ذا الحديث بقوله "باب لا ينكح الأب وغيره  له  -رحمه الله-ب البخاري  بوِ وكذلك  

"إن الترجمة معقودة  -رحمه الله- (4) . وقال ابن حجر(3) البكر والثيب إلا برضاها"

 
"شرح   ،المصري الحنبليشمس الدين محمد بن عبد الله  ، لزركش(؛ ا 9/400: ابن قدامة، "المغني"، ص )ينظر (1)

 ( 2/341هـــ[، ص ) 1423الزركشي على مختصر الخرقي" ]بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 
 تقدم تخريجه.  (2)
 (. 981البخاري، "صحيح البخاري"، ص ) (3)
. إمام عالم محدث شافعي المذهب، أمير  أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني ثم المصري الشافعيهو  (4)

:  ينظرهـــ.  8٥2المؤمنين في الحديث. وله كتاب جليل نفيس، "فتح الباري" شرح صحيح البخاري. توفي سنة 
 (. 3/10٥، "الأعلام"، ص )الزركلي (؛ 7/230الذهبِ، "سير أعلام النبلاء" ص ) 
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أو ثيبا، صغيرة كانت أو كبيرة. وهو الذي لاشتراط رضا المزوجة، بكرا كانت 

 . (1) يقتضيه ظاهر الحديث، لكن تستثنى الصغيرة من حيث المعنى لأنُا لا عبارة لها"

، فذكرت أن صلى الله عليه وسلمأتت النبِ   اأن جارية بكر  -رضي الله عنهما- ابن عباس حديث  -2

   .(2)صلى الله عليه وسلمفخيِرها النبِ  ،كارهة  زوجها وهي أباها

، فهذا دليل صريح على نكاح من زوجها وليها من غير إذنُا النبِ صلى الله عليه وسلم   ردَّ ووجهه:  

 عدم جواز إنكاح البكر البالغة بغير إذنُا. 

صد الزواج حصول المودة احيث أن من مق،  لا يوافقه العقلأن إنكاحها بغير إذنُا   -3

فهذا مخالف   ،تزويجها مع كراهتها للنكاحوأما  "  :- رحمه الله-قال ابن تيميةوالرحمة.  

غ لوليها أن يكرهها على بيع أو إجارة إلا بإذنُا ولا والله لم يسومِ   ،للأصول والعقول

على طعام أو شراب أو لباس لا تريده. فكيف يكرهها على مباضعة ومعاشرة من 

 
   (. 9/98، ص ) فتح الباري"  ابن حجر، "  (1)
باب في البكر يزوجها أبوها  (، كتاب النكاح 1/٥76"صحيح سنن أبي داود"، ص )  صححه الألبانيصحيح،   (2)

باب في البكر يزوجها  (، كتاب النكاح  436/ 3،"سنن أبي داود"، ص )  رواه أبو داود(؛  2096، رقم )ولا يستأمرها
"سنن ابن ماجه"، ]القاهرة،   أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، ه،ابن ماج(؛ و 2096، رقم )أبوها ولا يستأمرها

،  باب من زوج ابنته وهي كارهة(، كتاب النكاح  1/603، بدون الطبعة، بلا تاريخ[ ص )دار إحياء الكتب العربية 
 (. 187٥رقم )
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فإذا كان لا يحصل إلا مع   ، والله قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة   ، تكره مباضعته

   .(1) "فأي مودة ورحمة في ذلك؟ ،بغضها له ونفورها عنه 

. إذا كان الأب ليس له  مثلا  وكذلك أن أمر الزواج أمر عظيم، ليس كالبيع

 - مع أن إخراج مالها بغير إذنُا للبيع أسهل عليها- ها في البيع برم حق في أن يجُ 

فإن الأب ليس له أن يتصرف في مالها  : "ابن تيميةقال  كاح من باب أولى.نفال

فكيف يجوز أن يتصرف في  ،وبضعها أعظم من مالها ، إذا كانت رشيدة إلا بإذنُا

   .(2) "بضعها مع كراهتها ورشدها 

فمن باب لها الخلع للخلاص من الزوج الذي تكرهه،  يجوزفإن المرأة قد  وكذلك  -4

   .(3) وهي كارهة ابتداءً  أولى أن لا يُجبَر في النكاح

   .(4)قيق مقاصد النكاحأقرب إلى تح ، ه وتريدهفي غبفي تزويج المرأة بمن تر أن و  -٥

 

 
 (. 32/2٥مجموع الفتاوى"، ص ) ابن تيمية،"  (1)
 (. 32/23المصدر السابق، ص ) (2)
 (. 32/28المصدر السابق، ص ) (3)
  ، الطبعة السابعة والعشرون ، مؤسسة الرسالة "، ]بيروت، زاد المعاد في هدي خير العباد ‌: ابن القيم، "ينظر  (4)

 (. ٥/89ــ[ ص )ه141٥
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بن تيمية، وابن  ما اختاره ا ، وهوهو القول الثاني لقوة دليله ،-والله أعلم-والراجح 

 .  -الله ارحمهم -،(1)القيم

وكذلك البكر البالغ ليس لغير الأب والجد تزويجها بدون  :" -رحمه الله- قال ابن تيمية

إذنُا بإجماع المسلمين. فأما الأب والجد فينبغي لهما استئذانُا. واختلف العلماء في  

 . (2) "استئذانُا: هل هو واجب؟ أو مستحب؟ والصحيح أنه واجب

لا تجبر البكر البالغ على النكاح، ولا تزوج إلا برضاها.  : "-رحمه الله-قال ابن القيم 

وهذا قول جمهور السلف، ومذهب أبي حنيفة، وأحمد في إحدى الروايات عنه. وهو القول 

الموافق لحكم رسول الله، وأمره ونُيه، وقواعد الذي ندين الله به، ولا نعتقد سواه، وهو 

 .  (3) " شريعته، ومصالح أمته

 

 
  .هو فقيه باسم "ابن قيِم الجوزية" أو "ابن القيِم"، الشهير أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن الزرعيهو  (1)

مجتهد، من أفضل تلاميذ ابن تيمية. صاحب تصانيف كثيرة في العلوم شتى، منها "إعلام الموقعين"، و"زاد المعاد"،  
،  الزركلي: ينظر هــــ.  7٥1" وغير ذلك. توفي سنة شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليلو"

 (. 6/٥6"الأعلام"، ص )
 (. 32/40ابن تيمية، "مجموع الفتاوى"، ص ) (2)
ابن القيم،   : ينظروقد توسِع ابن القيم في بيان قوة وجوب استئذان البكر على الزواج وردود على من قال بخلافه.    (3)
 ( وما بعده. ٥/88"، ص )زاد المعاد في هدي خير العباد ‌"
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أما استدلال من قال بجواز تزويج البكر البالغ بغير إذنُا بحديث ابن عباس المذكور،  

 فهو لا يدل على ما ذهب إليه، وذلك لما يلي: 

 حديث أبي هريرة منطوق، فهو مقدم على المفهوم. و أن استدلالهم عن طريق المفهوم،  -1

ليس فيه ما يدل على جواز تزويجها بغير رضاها مع : "-رحمه الله -قال ابن تيمية  

تقديمه على  وعقلها ورشدها، وغاية ما استدلوا به عن طريق المفهوم، فلا يجوز  بلوغها

كوا العمل بنص وهم تر  .-رضي الله عنه-، وهو حديث أبي هريرة المنطوق الصريح

 .  "الحديث وظاهره، بل تمسكوا بدليل المفهوم، ولم يعلموا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم

كما قال في الحديث   .فرق بين البكر والثيبصلى الله عليه وسلم فالنبِ  ، وأما المفهوموقال أيضا: "

فذكر في هذه لفظ   ،»لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر»الآخر: 

"الإذن" وفي هذه لفظ "الأمر" وجعل إذن هذه الصمات؛ كما أن إذن تلك النطق. 

لم يفرق بينهما في   .والثيب بين البكر صلى الله عليه وسلم فهذان هما الفرقان اللذان فرق بهما النبِ 

فالولي مأمور من جهة الثيب ومستأذن للبكر. فهذا هو الذي  ‌‌.الإجبار وعدم الإجبار 

 .(1) "صلى الله عليه وسلملنبِ دل عليه كلام ا

 
 ( 2٥-32/24)ابن تيمية، "مجموع الفتاوى"، ص  : ينظر (1)
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تسكت، وقد ورد في بعض  الحديث يدل صريحا على اشتراط إذن البكر وذلك بأن -2

ا  نُوإذ نفسها وها فيبأ االبمكر يستأذمنُ» ذكر استئذان الأب منها، قال صلى الله عليه وسلم ،طرقه

 . (1) »اصماته 

 

 

 
 

  

 
باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر  (، كتاب النكاح ٥89رواه مسلم،"صحيح مسلم"، ص ) (1)

 (.  1421، رقم ) بالسكوت 
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 الصغية بغي إذنها البكر تزويج  : الرابع المبحث 

لجمهور على جواز تزويج الصغيرة اف،  بغير إذنُا  -التي لم تبلغ-  الصغيرةالبكر  أما تزويج  

 .  (1) على ذلك  ابن المنذر الإجماع نقل بل من كفء،

:"أجمع العلماء على أن للأب أن يزومِج ابنته الصغيرة،  -رحمه الله- (2) قال ابن عبد البر

، وهي -رضي الله عنهما - تزوَّج عائشة بنت أبي بكر صلى الله عليه وسلمولا يشاورها، وأن رسول الله 

 . (3) صغيرة بنت ست سنين ، أو سبع سنين ، أنكحه إياها أبوها"

 بإذنُا، كما أمر النبِ:"المرأة لا ينبغي لأحد أن يزوجها إلا  - رحمه الله-بن تيميه  اقال  و 

، فإن كرهت ذلك لم تجبر على النكاح إلا الصغيرة البكر، فإن أباها يزوجها، ولا إذن صلى الله عليه وسلم

 . (4) "لها

 . (6) "(٥) :"والبكر الصغيرة يزومِجها أبوها اتفاقاً، إلا من شذ-رحمه الله –وقال ابن حجر 

 
 (. 103، "الإجماع" ص )بن المنذر ا (1)
، من كبار علماء المالكية. كان فقيها محدثا، له  يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبِ المالكيهو  (2)

  463تصانيف عديدة. ومن أشهرها "الإستذكار" و"التمهيد"، كلاهما شرحان نفيسان لكتاب "الموطأ". توفي سنة 
 (. 8/240، "الأعلام"، ص )الزركلي (؛ 18/1٥3: الذهبِ، "سير أعلام النبلاء" ص )ينظرهــــ. 

 (.   49/   16)  ص   هـــ[، 1414، ]القاهرة، دار الوعي، الطبعة الأولى، "الاستذكار"   ،بن عبد البر ا (3)
 (. 32/39ابن تيمية، "مجموع الفتاوى"، ص ) (4)
أبو محمد علي بن أحمد    ،بن حزم (؛ ا3/34: ابن رشد الحفيد، "بداية المجتهد"، ص ) ينظر وهو قول ابن شبرمة.   (٥)

 (. 38/ 9هــــ[ ص ) 142٥الأولى،  طبعةالكتب العلمية، ال دار ، بيروت"، ]بالآثار المحلى ‌، "بن سعيد الظاهري 
 (   98/   9)  ، ص "فتح الباري " ابن حجر،  (6)
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 ومن الأدلة التي تقوي جواز تزويج البكر الصغيرة: 

 سح سج خم خج حم ُّ :تعالى الله وهي ثلاثة أشهر في قول، الصغيرةبيان عدة  -1

َّكم طحضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم سخ
(1)   

بثلاثة أشهر   -التي لم تحض-عدة الصغيرة  جعلتعالى  الله نأ الاستدلال هووج

  تنُكح وفراق، فدل النص على أنُا  نكاح وطلاق كاليائسة، ولا تكون العدة إلا بعد 

 .(2)طلق ولا إذن لهاوتُ 

وهي صغيرة، فإنُا قالت: »تزوجني النبِ وأنا   -رضي الله عنها- بعائشة  صلى الله عليه وسلم  زواج النبِ -2

، وبنى بي وأنا ابنة تسع«  . -رضي الله عنهما -وقد زوجها أبوها أبو بكر    ،(3)ابنة ست 

 زُوِجت   في ذلك الحين  -رضي الله عنها-ن عائشة  بأ صريح    الحديث  أن  ستدلاللاا  وجه

 .وهذا نص يخصص عموم حديث البحث .تعتبر إذنُاتكن بالغة، ولا لم و 

 
 ( 4سورة الطلاق: ) (1)
الطبعة  ، دار طيبة"، ]الرياض، معالم التنزيل في تفسير القرآن ‌، "أبو محمد الحسين بن مسعود ، البغوي: ينظر  (2)

 (. 398/ 9ابن قدامة، "المغني"، ص ) (؛ 8/1٥2ـــ[، ص )هـ 1417الرابعة، 
  صلى الله عليه وسلم (، كتاب مناقب الأنصار، باب تزويج النبِ 703، رواه البخاري، "صحيح البخاري"، ص )متفق عليه (3)

(، كتاب النكاح،  ٥89( واللفظ له؛ ومسلم، "صحيح مسلم"، ص )3894عائشة وقدومها المدينة وبنائه بها، رقم )
 (. 1422الأب البكر الصغيرة، رقم )باب تزويج 
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وأما البكارة،    . عوالصغر هو مناط إجبار النكاح، كما أنه سبب الحجر بالنص أو الإجما  -3

 . (1) تعليل بهذا الوصف تعليل بلا تأثيرالالشارع سببا في أي موضع كان، و  افلا يجعله

 

، فللأب أن يزوِج ابنته الصغيرة على الزواج (2) بناء على هذه الأدلة، مع وجود الإجماعو 

، والكفء لا يتفق في كل مصلحة في إنكاحها بالكفءولا سيما أن هناك بغير إذنُا. 

 . (3)في صغرها على الزواج فكانت الحاجة ماسة إلى إثبات الولاية، وقت

ج الصغيرة جواز وطئها، بل لا توطأ إلا إن صارت مؤهلة يلا يلزم من تزو ولكن، 

 .-رضي الله عنها-على عائشة  صلى الله عليه وسلملذلك؛ ولذلك تأخر دخول النبِ 

فإن اتفق الزوج والولي   ؛وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بها"  :قال النووي

 .(4) "...الخ  عُمل به ،على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة

 في والمستحب أن لا يزوج الوليُّ ابنته وهي صغيرة إلا إذا كانت هناك مصلحة 

واعلم أن الشافعي وأصحابه قالوا: يستحب أن لا يزومِج الأب والجد ": قال النوويو .  ذلك 

 
 (. 32/23ابن تيمية، "مجموع الفتاوى" ص ) ر: ينظ (1)
(؛ ابن حجر، "فتح الباري"، ص  9/398(؛ ابن قدامة، "المغني"، ص )103، "الإجماع" ص )بن المنذر: اينظر (2)
"، ]الاردن، بيت  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، "أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف ، النووي (؛ 9/98)

 (. 883الأفكار الدولية، بدون الطبعة، بلا تاريخ[ ص ) 
 (. 4/213"المبسوط" ص ): السرخسي،  ينظر (3)
 (. 883"، ص )المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ، "النووي  (4)
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 يوقعها في أسر الزوج وهي كارهة، وهذا الذي قالوه لا  البكر حتى تبلغ ويستأذنُا لئلا 

يخالف حديث عائشة؛ لأن مرادهم أنه لا يزوجها قبل البلوغ إذا لم تكن مصلحة ظاهرة 

يخاف فوتها بالتأخير كحديث عائشة، فيستحب تحصيل ذلك الزوج لأن الأب مأمور 

 . (1)"تها، والله أعلمفوِ بمصلحة ولده فلا يُ 

ج منهم من يرى أنه لا يزوِ ، قولينعلى  غير الأب، فاختلف العلماء في تزويجهاأما : فائدة
إلا أن الشافعي جعل ،  (2) وأحمد، وابن حزموالشافعي    الصغيرة إلا الأب. وهو قول مالك،

 .(3)الجد كالأب عند عدمه
الخيار  منهم من يرى جواز أن يُجوِز الصغيرة غير الأب مطلقا من الأولياء. ولها و 

 .  (4) إذا بلغت، وبهذا قال أبو حنيفة

وهو قول  لا يجوز لغير الأب تزويج الصغيرة،  القول بأنه  -والله أعلم-والراجح 
فوجهه أن اليتيمة هي الصغيرة  ،(٥)»تستأمر اليتيمة في نفسها »الجمهور. ودليلهم حديث 

ومعلوم أن الصغيرة لا تستأمر، لأنه لا فائدة في  التي لم تحض، وهي التي مات أبوها. 
 ، وهو أقرب نسبا إليها بدون واسطة. لأن غير الأب قاصر الشفقةو . استئمارها

 
 (. 883"، ص )المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ، "النووي  (1)
الظاهري. أحد كبار علماء الأندلس وناصر مذهب داود    علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبِ هو   (2)

 (. 4/179". الزركلي، "الأعلام" ص )بالآثارتصانيف عديدة، أشهره "المحلى  الظاهري نصرا عظيما. وله 
(؛  9/402(؛ ابن قدامة، "المغني"، ص ) 376ص )"، منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه ، " النووي: ينظر (3)

 (. 9/38"، ص )بالآثار ابن حزم، "المحلى  
 .  ( 402/ 9ابن قدامة، "المغني"، ص )(؛ 4/21٥السرخسي، "المبسوط"، ص ) : ينظر (4)
 تقدم تخريجه.  (٥)
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 اشتراط الولاية على النكاح: الخامسالمبحث 
من سياق الحديث. ورد الحديث بصيغة   مأخوذالنكاح فهو  فيأما اشتراط الولاية 

فدل هذا على أن النكاح راجع إليهم، ولذلك خوطبوا به،   ،للأولياء والخطاب ، المجهول

. ويرى أبو  (1) وهو قول الجمهور  ، فيكون هذا دليلًا على أن المرأة لا يمكن أن تزوج نفسها

 .(2) نكاح المرأة بدون ولي ه جوازَ وافقحنيفة ومن 

 

 دلة، منها: واستدل الجمهور على اشتراط الولاية في النكاح بأ

لا   : أي    ،(3)َّئح كمكل كا قي قى في   فى ثي ثى  ثنُّ تعالى:قوله   -1

أن المخاطب ه ووجه. تمنعوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف

العضل ومنعه  لو لم يكن الولي شرطاً لكان    بالنهي عن العضل هم الأولياء، ولذلك 

   .(4)لا فائدة، وهذا محالف، سواء

 
الشربيني، محمد بن  ‌(؛3/36(؛ ابن رشد الحفيد، "بداية المجته"، ص )٥/10السرخسي، "المبسوط"، ص ): ينظر (1)

(؛ ابن قدامة،  4/239ــ[، ص )هـ  1421، "مغني المحتاج" ]بيروت، دار الكتب العلمية، بدون الطبعة،  أحمد الخطيب 
 (. 9/34٥"المغني"، ص )

 المصدر السابق.  (2)
 (. 232سورة البقرة: )  (3)
 (. 69/ 12: العثيمين، "الشرح الممتع"، ص )ينظر (4)
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الدلالة الواضحة على صحة قول من قال:"لا نكاح وفي هذه الآية  ":  وقال الطبري

 .  (1)إلا بولي من العصبة"

الولي وإلا لما كان لعضله    أصرح دليل على اعتباربل قال الشافعي أن هذه الأية: "

 . (2)"معنى

 .(3)تىني  تن تم تز تر ُّ قوله تعالى:  -2

 .(4)ننصم نم نز  ُّقوله تعالى:  -3

 . (٥)َّ  هي لى لم لخ  ُّ  قوله تعالى: -4

إلى الأولياء  موجه  الخطاب في هذه الآيات أن  الاستدلال بهذه اللآيات  ووجه

ما ولو لم يعُتبر وجود الوليمِ من الرجال لَ  .فيها لذكرهنَّ  المرأةولو كان إلى  ،لاالرج

  نكح تُ ثم لو كان لها أن . كان لعضله معنى  ولَما كان لتوجيه الخطاب إليه فائدة، 

 .( 6) إلى وليمِها تفتقرلم  ،نفسها

 

 
 (. ٥/26"، ص )جامع البيان في تأويل القرآن "  الطبري،  (1)
 (. 12/69"الشرح الممتع"، ص )(؛ العثيمين،  4/243: الشربني، "مغني المحتاج" ص )ينظر (2)
 (. 221سورة البقرة: )  (3)
 ( 2٥) النساء: سورة  (4)
 ( 32)  النور: سورة( ٥)
 ( 12/69( وما بعده؛ العثيمين، "الشرح الممتع"، ص )9/90: ابن حجر، "فتح الباري" ص )ينظر (6)
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   ،(1)»لا نكاح إلا بولي« -رضي الله عنها- حديث عائشة -٥

 ، (2) وحديث »أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل باطل باطل« -6

على نفي صحة النكاح بغير  الدلالةصريحة  بمنطوقها ووجهه أن هذه الأحادث 

 حتجاج على اشتراط الولاية فى النكاح للمرأة.لإولي. وهو أقوى دليل ل

 

 بأدلة منها:  واستدلافومن معه، أما أبو حنيفة و 

 ووجه  .(3)َّئح كمكل  كا قي  قى في  فى ثي ثى ثنُّ قوله تعالى: -1

قدت على عجواز النكاح إذا  علىمن وجهين  دلت يةهذه الآ أن الاستدلال بها

 :  نفسها بغير ولي، ولا إذن وليها، هما

 ، إضافة العقد إليها من غير شرط إذن الولي‌.أ

 
(؛  208٥(، كتاب النكاح باب في الولي، رقم ) 3/427أبو داود، "سنن أبي داود"، ص )رواه ، صحيح  (1)

مـــ[،    1996، "سنن الترمذي"، ]بيروت، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى،  محمد بن عيسى بن سَوْرةوالترمذي،  
نن ابن ماجه"، ص  (؛ وابن ماجه، "س1101(، كتاب النكاح باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، رقم )2/392ص ) 

 (. 1/٥84(؛ والألباني، "صحيح سنن أبي داود"، ص ) 1881(،  كتاب النكاح باب لا نكاح إلا بولي، رقم )60٥)
(؛  2083(، كتاب النكاح باب في الولي، رقم ) 3/42٥أبو داود، "سنن أبي داود"، ص )رواه ، صحيح  (2)

(؛ وابن  1102ا جاء لا نكاح إلا بولي، رقم )(، كتاب النكاح باب م2/392والترمذي، "سنن الترمذي"، ص ) 
(؛ والألباني، "صحيح  1879(،  كتاب النكاح باب لا نكاح إلا بولي، رقم )60٥ماجه، "سنن ابن ماجه"، ص )

 (. 1/٥84سنن أبي داود"، ص ) 
 (. 232سورة البقرة: )  (3)
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 . (1) ضى الزوجانانهي عن العضل، إذا تر ال‌.ب 

  . (2)َّ رٰ يخيح يج هي هى هم  هج ني نى نم نخ نح ُّ قوله تعالى: -2

،  الآية دلت على جواز فعلها في نفسها من غير شرط أن  الاستدلال ووجه الوليمِ

 .(3) شرط الولي في صحة العقد نفي لموجب الآية وفي إثبات 

الاستدلال   ووجه  .(4) َّ  شه نمنخ نح   نج مم  مخ مح مج له لم لخ  لح  ُّ قوله تعالى:   -3

فدل   .ذكر للوليمِ   النكاح إليها، فيقتضي تصوُّر النكاح منها، من غير  إضافة   بها أن 

 . (٥) مباشرة وليمِها له توقُّف علىنكاحها من غير في ذلك على صحة عقد المرأة 

حديث »الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها، وإذنُا   -4

   .(6) صماتها«

 
"،  بدائع الصنائع ‌‌، " مسعود بن أحمد الحنفيالكاساني، أبو بكر بن  (؛  ٥/11السرخسي، "المبسوط"، ص ) :ينظر  (1)

أحمد بن علي أبو بكر الرازي    ، الجصاص (؛  3/372هــــ[، ص )  1424]بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية،  
 (. 100/ 2هــــ[ ص ) 1412"، ]بيروت، احياء التراث العربي، الطبعة الأولى، أحكام القرآن ‌‌، "الحنفي

 ( 423)البقرة: سورة  (2)
 (. 2/101"، ص )أحكام القرآن‌، "الجصاص (؛ ٥/11السرخسي، "المبسوط"، ص ) :ينظر (3)
 ( 023)البقرة: سورة  (4)
أحكام  ‌‌، "الجصاص (؛  3/372"، ص )بدائع الصنائع ‌‌"الكاساني،  (؛  11/ ٥السرخسي، "المبسوط"، ص ) : ينظر  (٥)

 (. 2/101"، ص )القرآن 
 تقدم تخريجه.  (6)
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 . التي لا زوج لها، بكراً كانت أو ثيباً  هي كما تقدم  الأيمأن  الاستدلال به ووجه

ولن تكون   ، أحق بنفسها من وليمِها وهي فدل على أن للمرأة الحق في تولي العقد.

 لولي رضاه. وهذا يمنع أن يكون ل  صح تزويجها نفسها بغير  أحقِ منه بنفسها إلا إذا 

 .(1) في النكاح على نفسها حق في منعها

 

»لا نكاح   عائشة  قول جمهور العلماء لقوة أدلتهم، وحديث  -والله أعلم-والراجح  

   ( 3)»أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل باطل باطل« وحديث (2)»إلا بولي

 في محل النزاع.   ةصريح وصنص

، فسبب نزول   َّ ثى ثنُّ وأما ما احتج به أصحاب القول الثاني من الآية 

  : (4)عَنم الحَْسَنم الآية يوضح ويقوي ما ذهب إليه الجمهور. ساق البخاري في صحيحه 

 
زين الدين  ،  ابن نجيم (؛  3/373"، ص )بدائع الصنائع " الكاساني،  (؛  ٥/12السرخسي، "المبسوط"، ص )  : ينظر  (1)

 (. 3/193هــــ[، ص ) 1418"، ]بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، البحر الرائق "بن إبراهيم بن محمد،  
 تقدم تخريجه.  (2)
 تقدم تخريجه.  (3)
وهو أحد   .كان إمام أهل البصرة، وحبر الأمة في زمنه  . البصري، أبو سعيد الحسن بن يسارصالح،  تابعي هو  (4)

(؛  4/٥64: الذهبِ، "سير أعلام النبلاء" ص )ينظر هـــ.    110توفي سنة    ،العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك
 (. 2/226، "الأعلام"، ص )الزركلي
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اَ نَـزلََتْ فميهم، قاَلَ: زَوَّجْتُ أُخْتًا ليم  (1)لَ: حَدَّثَنيم  مَعْقملُ بْنُ يَسَار  ، قا   َّ ثى ثنُّ  أَنَُّ

تُهاَ جَاءَ يَخْطبُُـهَا، فَـقُلْتُ لَهُ : زَوَّجْتُكَ وَفَـرَشْتُكَ  ، فَطلََّقَهَا، حَتىَّ إمذَا انْـقَضَتْ عمدَّ ممنْ رَجُل 

ئْتَ تَخْطبُُـهَا، لَا وَاللََّّم لَا تَـعُو  دُ إمليَْكَ أبَدًَا. وكََانَ رَجُلًا لَا بَأْسَ بمهم،  وَأَكْرَمْتُكَ فَطلََّقْتـَهَا، ثُمَّ جم

ُ هَذمهم الْآيةََ:   عَ إمليَْهم، فأَنَْـزَلَ اللََّّ فَـقُلْتُ: الْآنَ أفَـْعَلُ      َّ ثى ثنُّ وكََانَتم الْمَرْأةَُ ترُميدُ أَنْ تَـرْجم

هُ     .(2) يَا رَسُولَ اللََّّم. قاَلَ: فَـزَوَّجَهَا إمياَّ

كان غير ذلك، فلا   في النكاح، ولو يةالولا اشتراطعلى  بمنطوقه دل الحديثف

أن يمنعه أن يرجع إليها. والآية نزلت له والخطاب موجه  -رضي الله عنه-يستطيع معقل 

 . (3) إلىه، وهو ولي تلك المرأة

 »الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها،وأما استدلالهم بحديث 

 ، يمكن أن أجيب:  (4) وإذنُا صماتها« 

 
  ، وسكن البصرة ،   المزني. أسلم قبل الحديبيِة. وشهد بيعة الرضوانمعقل بن يسار بن عبد الله  وهو صحابي جليل   (1)

 (. 7/271، "الأعلام"، ص ) الزركلي(؛ ٥76/ 2: الذهبِ، "سير أعلام النبلاء" ص )ينظرهــــ.  6٥، سنة وتوفي بها
 (. ٥130)، رقم  كتاب النكاح باب من قال لا نكاح إلا بولي(،  980البخاري، "صحيح البخاري"، ص) (2)
 (. 94-9/93: ابن حجر، "فتح الباري"، ص )ينظر (3)
 تقدم تخريجه.  (4)
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ه"أنهِ لفظ  ‌.أ ثيمِبًا، صغيرة    وإن كان لغة اسماً لامرأة لا زوج لها، بكراً كانت أم"  الأيممِ

المقصود به في هذا   أن إلا  -وإن كان رجلا- أم كبيرةً، بل لكل من لا زوج له

 . (1)في بيان معنى الأيم ، كما تقدمالحديث "المرأة الثيمِب" خاصة

لان   .ذلك أمكن  إذا ،الأحاديث التي ظاهرها التعارضوجوب الجمع بين ‌.ب 

مكن، وذلك  وذك والجمع بين هذا إعمال الأحاديث أولى من إهمال أحدها. 

أن حقِها بنفسها   ولا شك  .العقد، وحقمِها على الرضى  بحمل حقمِ الوليمِ على

 . (2) بنفسها أحقِيِتهاآكد؛ لتوقُّف حقِ الوليمِ عليه، فهذا وجه 

 

 
 
 

  
 

  

 
 (. 30ص ) (1)
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،  ،  المدينة المنورة"، ]الولاية في النكاح ، "عوض بن رجاء بن فريج ،  العوفي  (2)

 (. 1/171[، ص )ه1423الطبعة الأولى،  
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 الباب الرابع 
 الخاتمة

 الأول: نتائج البحث

ذكر   يلي  ، وفيما ، تبين بعض النتائجما مر من الأبواب في هذا البحث  دراسة بعد   

 : لأهمها

 عتبر يُ النكاح، كما  صحة بل هو من شروط ، الزواج إجمالا فياعتبار رضا المرأة  -1

 ذلك من الرجل أيضا.

والتفريق بين يؤخذ رضا المرأة في النكاح بالاستئذان للبكر والاستئمار للثيب.  -2

الاستئمار والاستئذان لا يدل على التفريق في مشروعية طلب الإذن من المرأة في 

الزواج. إنما التفريق في الكيفية فقط، فلا بد من الأمر والرأي من الثيب في إنكاحها،  

 والبكر يكفي فيه سكوتها. 

 الزواج، وهي:  في هااستئمار  وأ رأة تنقسم إلى أربعة أقسام باعتبار استئذانُا والم -3

 . باتفاق الفقهاء يجب استئمارها  الثيب البالغة‌.أ

  أن   على قولين، والراجح  وفي استئمارها خلافستأمر،  ت  غير البالغةالثيب  ‌.ب 

  - رضي الله عنه-حكمه واجب كالثيب البالغة، لعموم حديث أبي هريرة 

 والأدلة الأخرى المذكورة في بابها. 
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على قولين، والراجح   خلاف  استئذانُا، وفي استئذانُا  شرعي البالغة  البكر‌.ج

رضي الله  -حكمه واجب كالثيب البالغة، لمنطوق حديث أبي هريرة أن 

 والمعقول.المصلحة و  ، وهو يوافق مقاصد النكاح-عنه

بل جاز للولي   ،استئذانُا  لا يجبلكن  و ،  يشرع استئذانُا  البكر غير البالغة‌.د

رضي الله  -عموم حديث أبي هريرة من  ة ستثنام ي تزويجها بغير إذنُا. وه

لعدم اعتبار إذن المرأة الصغيرة دون البلوغ كما ذكره ابن حجر وغيره    -عنه

 .-رحمهم الله-من أهل العلم 

إلا أن  ،جبار المرأة على النكاح، بكرا  كانت أو ثيبا، صغيرة أو بالغةإ يجوزلا  -4

ووجود الإجماع على  -رضي الله عنها-، لحديث عائشة مستثناةالبكر الصغيرة 

 ذلك.

  بمن تكرهه هي ليس من عقوق الوالدين إن كان الولي أباها. وأما  رد المرأة الزواجَ  -٥

 أولى.من باب ف ،ير الأب إن كان الولي غ

ق حديث اا أن تتزوج بغير الولي. وسيله  حق المرأة على نفسها في الزواج لا يعني أن -6

  بل هو من شروط  الولي في النكاح، اشتراط يدل على  - رضي الله عنه-أبي هريرة 

 وهو الراجح على قول الجمهور خلافا للحنفية.  ،النكاح صحة
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 الثان: التوصيات والاقتراحات

ن يحرصوا على طلب العلوم بأ العلمطلاب  يأوُص ،نتائج البحثوبعد ذكر أهم 

  الأحوال الشخصية أي فقه الأسرة، في مسألة    ، ولا سيما وعلم الفقه خاصة   الشرعية عموما

،  " لأحكام المتعلقة بنكاح الصغيرة التي لم تبلغ"ا موضوعا يستحق البحث، وهووأقترح لهم 

 المسائل فيها، ولم أستطع أن أطلع عليها في هذا البحث. لوجود خطأ فهم الناس في تحديد  

، الذي بنعمته تتم الصالحات، آخرالحمد لله أولا و وبهذا تمت كتابة هذا البحث، وا

وأشكره سبحانه وتعالى على نصره لإتمام هذا البحث، وهذا ما تيسر لي جمعه وترتيبه في  

لحق والصواب فذلك توفيق من الله تعالى وفضل، وإن كان غير اكن فيه  يهذا البحث. فإن  

حسناتي إنه  في ميزان هذا البحث فأسأل الله تعالى أن يغفر لي ويعفو عني، ويجعل  ،ذلك 

 ولي ذلك والقادر عليه.

وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه، وصفوة رسله نبينا محمد وعلى آله وصحبه  
 أجمعين.
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 الثالث: الفهارس 
 فهرس الآيات القرآنية -1

 الآيات الرقم 
رقم  
 الآية

 الصفحة

 سورة البقرة 
 23 183 يم  يخ  يح يج  هي هى 1
 ٥7 221 تى   تن تم  تز تر  2
 ٥9 230 نمنخ  نح  نج  مم مخ مح  مج له لم لخ  لح 3

4 
 كا قي قى في  فى  ثي  ثى  ثن 

 كمكل 
232 ٥6 ،٥8 

٥ 
 هي  هى هم  هج ني نى نم  نخ نح

 يخيح  يج
234 ٥9 

 النساء سورة 
 ٥7 2٥ نن  نم نز 6

7 
 نن نم  نز نر   مم ما لي لى  لم كي

 ني  نى
83 2٥ 

 1٥ 10٥ فمفخ  فح فج غم   غج عم 8
 سورة التوبة 

 20 122 كح كج قم 9
 سورة النور 

 31 32 لى لم لخ  10
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 سورة ص 
 1٥ 22 مم  مخ مح مج 11

 سورة الطلاق 

12 
 صح سم سخ سح سج خم خج حم

 طحضم ضخ ضح  ضج صم صخ
4 ٥3 
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 فهرس الأحاديث الشريفة -2

 الصفحة الأحاديث الرقم 

أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله   1
 41، 38 صلى الله عليه وسلم، فردِ نكاحها 

هُ الْآنَ أفَـْعَلُ يَا رَسُولَ اللََّّم. قاَلَ: فَـزَوَّجَهَا  2  61 إمياَّ

  زوجها وهي ، فذكرت أن أباهاصلى الله عليه وسلمأتت النبِ   اأن جارية بكر  3
 47 صلى الله عليه وسلمفخيِرها النبِ  ،كارهة

الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها،   4
 وإذنُا صماتها 

37 ،40 ،
٥9 ،61 

 60، ٥8 أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل باطل باطل ٥
 ٥1 ا ا صماتهنُوإذ نفسها وها فيبأ  ايستأذمنُالبمكر  6
 ٥3 تزوجني النبِ وأنا ابنة ست   7
 ٥٥، 43 تستأمر اليتيمة في نفسها  8
 4٥، 43 أحق بنفسها   الثيب 9

 29 لَا تُـنْكَحُ  الْأَيممُِ  حَتىَّ تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُـنْكَحُ الْبمكْرُ حَتىَّ تُسْتَأْذَنَ  10
 60، ٥8 بوليلا نكاح إلا  11
 20 اللِهم فقِهه في الدين 12
 37 ليس للولي مع الثيب أمر 13
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 فهرس الأعلام -3

 الرقم  الأسماء الصفحة
 1 أحمد بن شعيب بن علي النسائي 29
 2 ، ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 37
 3 ابن حجر، أحمد بن علي بن محمد العسقلاني 46
 4 محمد بن حنبل الشيبانيأحمد بن  29
 ٥ الحسن بن يسار البصري 60
 6 الأنصارية  بن خالد خنساء بنت خذام 38
 7 سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري  44
 8 داود و أب، سليمان بن الأشعث بن إسحاق 29
 9 هريرة  و أب، عبد الرحمن بن صخر 3

 10 الأوزاعيعبد الرحمن بن عمرو بن يحمد  44
 11 عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة   38
 12 عبد الله بن عباس بن عبد المطلب 20
 13 عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي السجستاني 29
 14 علي بن أحمد بن سعيد بن حزم  ٥٥
 1٥ للَّيْث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي ا 44
 16 مالك بن أنس بن مالك  39
 17 البخاريمحمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم  27
 18 الشنقيطي محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر 16
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 19 محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري  42
 20 ابن القيم ،محمد بن أبي بكر بن أيوب  49
 21 الشافعيمحمد بن إدريس بن العباس  39
 22 الطبريمحمد بن جرير بن يزيد  26
 23 محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي، أبو عيسى 29
 24 محمد بن يزيد بن ماجة القزويني 29
 2٥ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري  28
 26 معقل بن يسار بن عبد الله المزني 61
 27 حنيفة   وأب، ثابت بن زوطى النعمان بن   21
 28 النووييحيى بن شرف بن مري  1٥
 29 يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر   ٥2
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 فهرس الموضوع  -4

 
 أ ...................................................... الإقرار على أصالة البحث

 ب  ............................................... الإقرار على عدم السرقة العلمية

 ت  .................................................................... تصديقال

 ث  .............................................................. موافقة المشرف

 ج .......................................................... موافقة لجنة الاختبار 

 ح .............................................................. ملخص البحث

 خ ......................................................... كلمة الشكر والتقدير

 1 .......................................................... : المقدمةالباب الأول

 2 ................................................... خلفية البحث أ.

 ٥ .................................................... ب. تحديد المسائل

 ٥ .................................................... ج. أهداف البحث

 ٥ .................................................. د. الدراسات السابقة 

 8 ..................................................... هـ. الإطار النظري 

 8 ...................................................... و. منهج البحث

 9 ............................................ .... نوع البحث -1

 9 ............................................. ..تحليل المسألة -2
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 9 ............................................ ..إعداد البحث -3

 10 ........................................... ....... المراجع -4

 10 .....................................................ز. خطة البحث

 14 ....................................هيد في شرح مفردات العنوان: تمالباب الثاني

 14 ........................................ الفصل الأول: مفهوم الأحكام

 1٥ ............................... المبحث الأول: تعريف الحكم لغة

 16 ......................... المبحث الثاني: تعريف الحكم اصطلاحًا 

 17 ................................. المبحث الثالث: شرح التعريف

 20 ........................................... الفصل الثاني: مفهوم الفقه

 20 ................................المبحث الأول: تعريف الفقه لغة 

 20 .......................... حث الثاني: تعريف الفقه اصطلاحا المب

 22 .......................... المبحث الثالث: شرح التعريف المختار 

 2٥ ........................... المبحث الأول: تعريف الاستنباط لغة 

 26 ...................... المبحث الثاني: تعريف الاستنباط اصطلاحا 

 27 .................................. لأحكام المستنبطة من حديث: الباب الثالث

 27 .................... »لا تنُكحُ الأيممُِ حتى تُستأمرَ، ولا تنُكحُ البمكرُ حتى تُستأذنَ«

 27 ......................................... دراسة الحديثالفصل الأول: 

 27 ........... المبحث الأول: نص الحديث وألفاظه في الروايات الثابتة 
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 30 ........................... المبحث الثاني: شرح مفردات الحديث

 33 ......................... المبحث الثالث: معنى الحديث الإجمالي

 3٥ ........................... الفصل الثاني: الأحكام المستنبطة من الحديث

 36 ............... المبحث الأول:  استئمار الثيب البالغة على النكاح

 40 ............... المبحث الثاني: تزويج الثيب غير البالغة بدون إذنُا 

 44 ............... المبحث الثالث: استئذان البكر البالغة على النكاح

 ٥2 ................... المبحث الرابع: تزويج البكر الصغيرة بغير إذنُا

 ٥6 .................... المبحث الخامس: اشتراط الولاية على النكاح

 63 ......................................................... : الخاتمة الباب الرابع

 63 ................................................. الأول: نتائج البحث

 6٥ ........................................ الثاني: التوصيات والاقتراحات 

 66 .................................................... لث: الفهارس الثا

 66.............................................. فهرس الآيات القرآنية -1

 68 .. ....................................... فهرس الأحاديث الشريفة -2

 69 .. ................................................. فهرس الأعلام -3

 71 .................................................. فهرس الموضوع  -4

 74 .......................................... الرابع: ثبت المصادر والمراجع

‌
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 والمراجعالمصادر ثبت الرابع: 
 مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي، مجمع الملك فهد لطبعة المصحف الشريف -1

ابن الأثير، أبو الحسن عز الدين علي بن أبي الكرم محمد بن الشيباني الجزري، "أسد  -2

  هــ[ 1417الغابة"، ]بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 

المبارك بن محمد بن محمد، "النهاية في غريب ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات  -3

  هــــ[ 1421الحديث والأثر"، ]الرياض، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، 

قيم، شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد، " إعلام الموقعين عن رب الابن   -4

 مـــ[ 2012العالمين"، ]بيروت، دار الكتاب العربي، بلا طبعة، 

زاد المعاد في هدي خير العباد"، ]بيروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة السابعة  "   _____

  هــ[141٥والعشرون, 

ابن اللحام، علي بن محمد بن على"مختصر ابن اللحام" ]دمشق، دارالفكر، بلا الطبعة،   -٥

 هـــ[ 1400

الطبعة ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم، "الإجماع" ]عجمان، مكتبة الفرقان،  -6

 هـــ[ 1420الثانية، 

ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني" مجموع الفتاوى" ]المدينة   -7

 هـــ[ 1423النبوية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، الطبعة الأولى، 
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ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني "فتح الباري" ]الرياض، مكتبة الملك  -8

 هـــ[ 1421هد، الطبعة الأولى، ف

"الإصابة في تمييز الصحابة"، ]بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى،  _____

 هــــ[ 141٥

ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الظاهري، " المحلى بالآثار"، ]بيروت، دار   -9

  هــــ[ 142٥الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 

مد بن علي بن وهب " إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام"  ابن دقيق العيد، مح -10

  هـــ[ 1407]القاهرة، عالم الكتب، الطبعة الثانية، 

ابن رشد الحفيد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبِ،   -11

 هـــ[ 142٥"بداية المجتهد" ]القاهرة، دار الحديث، 

المحتار على الدر المختار"، ]الرياض، دار   ابن عابدين، محمد أمين بن عمر، "رد -12

 هـــ[ 1423عالم الكتب، بلا الطبعة، 

ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي أبو الحسين، "معجم مقاييس  -13

  هـــــ[ 1399اللغة"،]بيروت، دار الفكر،

ظر"  ابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسى" روضة الناظر وجنة المنا  -14

  هـــ[ 143٥]دمشق، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 
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 هـــ[ 1436 بدون الطبعة، " المغني" ]الرياض، دار علم الكتب، _____

ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، "سنن ابن ماجه"، ]القاهرة، دار   -1٥

  إحياء الكتب العربية، بدون الطبعة، بلا تاريخ[

محمد بن مكرم بن على جمال الدين الأنصاري الرويفعى الإفريقى، أبو ابن منظور،   -16

  هـــــ [ 1414الفضل، "لسان العرب" ]بيروت، دار صادر، الطبعة الثالثة، 

ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، "البحر الرائق"، ]بيروت، دار الكتب   -17

 هــــ[ 1418العلمية، الطبعة الأولى، 

سْتاني، "سنن أبي داود"، أبو داود، سليم -18 جم ان بن الأشعث بن إسحاق السمِ

 هــ[ 1430]بيروت، دار الرسالة العالمية، بدون الطبعة، 

عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح، "علماء نجد خلال ثمانية قرون"، ، آل بسام -19

 هـــ[ 1419]الرياض، دار العاصمة، الطبعة الثانية، 

يعلمها  صلى الله عليه وسلمبة الحاجة التي كان رسول الله الألباني، محمد ناصر الدين، "خط -20

 هــــــــــ[1400أصحابه"، ]دمشق، المكتب الإسلامي، الطبعة الرابعة، 

 1419"صحيح سنن أبي داود"، ]الرياض، مكتبة المعارف، الطبعة الأولى،    _____

 هـــ[
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البخاري، محمد بن أسماعيل بن أبراهيم، أبو عبد الله "صحيح البخاي"، ]بيروت،  -21

 هــ[ 1430ر ابن حزم، الطبعة الأولى، دا

البسام، عبد الله بن عبد الرحمن، "تيسير العلام شرح عمدة الأحكام" ]مكة،   -22

 هـــ[ 1424مكتبة الأسدي، الطبعة السابعة، 

البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود، " معالم التنزيل في تفسير القرآن"، ]الرياض،   -23

 ــــ[ه 1417دار طيبة، الطبعة الرابعة، 

البيضاوي، عبد الله بن عمر القاضي"منهاج الوصول إلي علم الأصول"، ]بيروت،  -24

 هـــ[ 1429دار ابن حزم ، الطبعة الأولى، 

الترمذي، محمد بن عيسى بن سَوْرة، "سنن الترمذي"، ]بيروت، دار الغرب  -2٥

 مـــ[ 1996الإسلامي، الطبعة الأولى، 

شريف، " التعريفات"، ]دار الفضيلة، الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين ال -26

 القاهرة، بلا الطبعة، بلا تاريخ[

الجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الحنفي، " أحكام القرآن"، ]بيروت،  -27

  هــــ[ 1412احياء التراث العربي، الطبعة الأولى، 

الصميعي، الجويني، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف ، "الورقات" ]الرياض، دار  -28

  هـــــــ [ 1416الطبعة الأولى، 
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الذهبِ، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان“سير أعلام النبلاء”، ]بيروت،  -29

 هــ[ 1417مؤسسة الرسالة، الطبعة الحادية عشرة، 

الزركش، شمس الدين محمد بن عبد الله المصري الحنبلي، "شرح الزركشي على  -30

 هـــ[ 1423ب العلمية، الطبعة الأولى، مختصر الخرقي" ]بيروت، دار الكت

الزركشي، محمد بن بهادر بن عبد الله بدر الدين "البحر المحيط"،]الكويت، وزارة   -31

  هـــ[ 1413الأوقاف والشئون الإسلامية، 

الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد، "الأعلام"، ]بيروت، دار العلم للملايين،  -32

  ـ[مــ 2002الطبعة الخامسة عشرة، 

السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين، " طبقات الشافعية الكبرى"،  -33

 ]القاهرة، دار احياء الكتب العربية، بدون الطبعة، بدون تاريخ[ 

 هـــ[ 1424"جمع الجوامع" ]بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية،  _____

"المبسوط"، ]بيروت، دار المعرفة، بدون السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل،  -34

 هـــ[ 1414طبعة، 

الشاطري، أحمد بن عمر بن عوض، "نيل الرجاء بشرح سفينة النجاء" ]القاهرة،  -3٥

 .مــــ 2014دار الإمام الشافعي، الطبعة الأولى، 
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الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب، "مغني المحتاج" ]بيروت، دار الكتب العلمية،   -36

 هـــ[ 1421 بدون الطبعة،

الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر "مذكرة في أصول الفقه"  -37

 مـــ[ 2011]القاهرة، دار الحديث، بدون طبعة، 

الشوكاني، محمد بن علي بن محمد اليمني، "إرشاد الفحول، ]الرياض، دار الفضيلة،   -38

 هـــ[ 1421الطبعة الأولى، 

الفقه"]البحرين، مكتبة نظام يعقوب الخاصة، الطبعة  الشيرازي،" اللمع في أصول  -39

  هـــ[ 1434الأولى، 

الطبري، محمد بن جرير بن يزيد الآملي "جامع البيان في تأويل القرآن"،]مكتبة   -40

 هـــ[ 1374ابن تيمية، القاهرة، الطبعة الثانية، 

كتبة الطوفي، سليمان بن عبد القوي بن الكريم " شرح مختصر الروضة" ]الرياض، م -41

 هـــ[ 1410الإمام الشافعي، الطبعة الثانية، 

العثيمين، محمد بن صالح "الشرح الممتع على زاد المستقنع"، ]الرياض، دار ابن  -42

  هـــ[ 1432الجوزي، الطبعة الثانية، 

"شرح الأصول من علم الأصول"، ]الرياض، دار ابن الجوزي، الطبعة الثانية،    _____

 هـــ[ 1432
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الجلال والإكرام"، ]القاهرة، المكتبة الإسلامية، الطبعة الاولى،  "فتح ذي _____

  هـــ[ 1427

العوفي، عوض بن رجاء بن فريج، "الولاية في النكاح"، ]المدينة المنورة، عمادة   -43

 ه[1423البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، الطبعة الأولى، 

ح صحيح البخاري" العينى، محمود بن أحمد بن موسى الحنفى "عمدة القاري شر  -44

  هـــ[ 1421]بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 

الغامدي، إبراهيم بن عبد الله بن جمهور، "شرح الفصيح لأبي القاسم جار الله   -4٥

محمود بن عمر الزمخشري"، ]رسالة دكتوراة، مطبوع، كلية اللغة العربية، جامعة أم 

  هــــ[ 1416القرى، مكة المكرمة، 

لي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي "المستصفى"، ]بيروت، مؤسسة الرسالة، الغزا -46

  هــ[ 1417الطبعة الأولى، 

الفوزان، عبد الله بن صالح، "شرح الورقات"، ]الرياض، مكتبة دار المنهاج، الطبعة   -47

 هـــ[ 1431الثانية، 

الجوزي، الطبعة "منحة العلام في شرح بلوغ المرام"، ]الرياض، دار ابن  _____

  هـــ[ 1430الأولى، 
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الفيروز آبادى، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب "القاموس المحيط"، ]يروت،  -48

 ه[ 1426مؤسسة الرسالة، الطبعة الثامنة، 

أحمد بن محمد بن علي ثم الحموي، "المصباح المنير في غريب  أبو العباس ،الفيومي -49

  رة، الطبعة الثانية، بلا تاريخ[ الشرح الكبير"، ]دار المعارف، القاه

القسطلاني، أحمد بن محمد بن أبى بكر القسطلاني "إرشاد الساري لشرح صحيح  -٥0

 هـــ[ 1416البخاري" ]بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 

، "صحيح مسلم"، ]بيروت،  أبو الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري ، القشيري -٥1

 هــ[ 1430، دار ابن حزم، الطبعة الأولى

الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي، " بدائع الصنائع"، ]بيروت، دار  -٥2

 هــــ[ 1424الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 

الماوردي، علي بن محمد بن محمد بن البغدادي " الحاوي الكبير"، ]دار الكتب  -٥3

 هـــ[ 1414العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

بد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، " السنن الصغرى  النسائي، أبو ع -٥4

 هــــ[ 1433للنسائي"، ]بيزوت، دار التأصيل، الطبعة الأولى، 

النملة، عبد الكريم بن علي بن محمد، " إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر"،  -٥٥

 هـــ[ 1436]الرياض، مكتبة الرشد، الطبعة الثامنة، 
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يي الدين يحيى بن شرف، "المنهاج شرح صحيح مسلم بن النووي، أبو زكريا مح -٥6

  الحجاج"، ]الاردن، بيت الأفكار الدولية، بدون الطبعة، بلا تاريخ[

" منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه"، ]بيروت، دار المنهاج، الطبعة  _____

 هــــ[ 1426الأولى، 

 "المجموع شرح المهذب"، ]جدة، مكتبة الإرشاد، بدون الطبعة، بلا التاريخ[   _____

قلعجي، محمد رواس، "معجم لغة الفقهاء"،] دار النفائس، بيروت، الطبعة الثالثة،   -٥7

 هـــ[ 1431

مجمع اللغة العربية بالقاهرة، "المعجم الوسيط"، ]القاهرة، مكتبة الشروق الدولية،   -٥8

 ـــ[ه 142٥الطبعة الرابعة، 

 


